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« La liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elles » 

  Jean-Jacques Rousseau : Pensées d'un esprit droit (1826)   
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  مقدمة

لم تعد موارد الدولة، مهما كانت مستویات تطورها، تكفي لتلبیة متطلبات التنمیة  
وقد كان الإستثمار في المشروعات الصناعیة   ع رغبات وحاجیات مواطنیها.الإقتصادیة وأشبا

والتجاریة الذي یقوم به اشخاص طبیعیون أومعنویون، من القطاع العام أو القطاع الخاص، 
ولكن مع التطور العلمي،   .لتحقیق هذه الغایة على الدوام هو الوسیلة التقلیدیةداخل الدولة،

ة كونیة، هذا من جهة، والنمو الدیموغرافي والإنفتاح الإقتصادي، الذین حولا العالم إلى قری
للدول النامیة، وزیادة الوعي بضرورة اللحاق بالدول المتطورة وتحقیق مستویات معیشة مشابهة، 

، مهما كان لم یعد من الممكن الإستغناء عن الخبرات ورؤوس الأموالمن جهة أخرى، 
   مصدرها، بما في ذلك رأس المال الأجنبي.

ستثمارات الأجنبیة العامة التي تحصل علیها الدول النامیة تحكمها في ولما كانت الا   
الغالب اعتبارات سیاسیة، حیث تستخدم المنح والمساعدات والقروض المقدمة من الحكومات 

من المقدمة كما تتأثر القروض ، التي تقدمها الأجنبیة كسلاح للسیاسة الخارجیة للدول
اهات السیاسیة لكبار المساهمین فیها، فقد اتجهت الدول المنظمات المالیة الدولیة بالاتج

نجاز برامجها التنمویة،أبهدف تحقیق  ،النامیة إلى جذب الاستثمارات الأجنبیة  هدافها وإ
  .الخاصة

قدمه من أصول من خلال ما ت ونظرا للدور الذي یمكن أن تلعبه هذه الإستثمارات
والوصول إلى الأسواق  ت والمهارات الإداریةمتنوعة منها رأس المال والتكنولوجیا والقدرا

ز بناء القدرات التكنولوجیة اللازمة للإنتاج والابتكار وروح یعز الأجنبیة، وما یصاحبها من ت
مع أصحاب رؤوس  إبرام عقودإلى  النامیة الدول تلجأ، فقد المبادرة داخل الاقتصاد المحلي

الأموال من الأجانب بحسب ما تقتضیه خططها التنمویة كعقود استغلال ثرواتها الطبیعیة 
وعقود نقل التكنولوجیا وعقود بناء المصانع وعقود الأشغال التي تستلزمها لبنیتها التحتیة وعقود 

 یطلق علیه تسمیة أصبحامتیاز المرافق العامة وعقود المساعدة والاستشارات الفنیة ...ألخ مما 
  .عقود الاستثمار
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النشاطات الإقتصادیة  على ،المبرمة بین الدولة والمستثمر الأجنبي ،ترد هذه العقود
المنتجة للسلع والخدمات والمتمثلة في إقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة 

أو إعادة التأهیل والتجدید  داخل إقلیم الدولة، أو توسیع قدرات الإنتاج لمؤسسات ومنشآت عاملة
لوسائل إنتاج متهالكة، كما تشمل أیضا إعادة هیكلة مؤسسات وشركات مفلسة أو غیر مسایرة 
لما یتطلبه الإقتصاد الحدیث من تنافسیة. وتكون هذه الإستثمارات على شكل مساهمات عینیة 

زئیة أوكلیة ، أو إستعادةالنشاط في إطار خوصصة جقائمة مال شركاتأو نقدیة في رأس
     لمؤسسات عمومیة.

نظام قانوني مختلف عن الآخر، یحكم كل منهما بین طرفین  هامابر یتم إهذه العقود   
من ناحیة، والمستثمر الخاص الأجنبي من  كشخص من أشخاص القانون الدولي العام الدولة

الأهداف العامة  كیفیة التوفیق بین ال أساسي في هذه العقود، وهوشكطرح إناحیة أخرى، مما ی
على ممارسة حقوقها في   ها أیضاحرص، و تحقیقهاستقبلة للإستثمار إلى التي تسعى الدولة الم

ة اصخیرها الاقتصادي، وبین الأهداف الالسیادة والسلطة فیما یتعلق بمواردها الطبیعیة ومص
  المتعاقد معها.  الشخص الطبیعي أو الشركةتحقیقها التي یسعى إلى 

تتمثل في ممارسة نفوذها على المستویات  خاصةبإمتیازات الدولة تتمتع لكون و 
التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، فإنه یصبح من الضروري بالنسبة للطرف الخاص القائم 
بالاستثمار داخل الدولة المضیفة تأمین نفسه بعدد من الضمانات القانونیة، بغرض حمایته بقدر 

وقه، أو أن یختل التوازن التعاقدي نتیجة تدخل الدولة كسلطة كاف من احتمال أن تضیع حق
عامة في صورة إصدار قواعد تشریعیة حدیثة، أو فرض إجراءات تنفیذیة جدیدة، أو القیام 

  لحقوق المستثمر. عتباربإجراءات قضائیة دون أدنى ا

ال أو وتثیر الإستثمارات الأجنبیة مخاوف كثیرة، سواء من الدول المصدرة لرأس الم 
وعیوبها، فالدول المضیفة ترید توفیر  فیما یتعلق بأهمیتها ومزایاها من الدول المستقطبة له،

، وتجنب أعباء القروض ومخاطرها، دون الإقتصادي المنشود موارد مالیة لتحقیق التطور
ار في بلد أجنبي المساس بسیادتها. ببینما المستثمر الأجنبي، عندما یرید اتخاذ قرار الإستثم

یاخذ في الحسبان مدى توفر الفرص الجیدة للإستثمار من أجل تحقیق ربح أكبر مما یمكن أن 
 الذي یمثل مجمل الأوضاع السیاسیة والقانونیة والإقتصادیة یحققه في بلده، والمناخ المناسب

رباح الإستثمار التي تشكل البیئة التي یتم فیها الإستثمار، من استقرار سیاسي وحریة تحویل ا
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وتوفیر مقومات البنیة التحتیة وكذلك تقدیر المخاطر غیر التجاریة التي یمكن أن یتعرض لها 
  الإضطرابات السیاسیة وغیرها.و  ،التأمیمو نزع الملكیة ، و التسخیر، ك  ،المستثمر

فالدول التي تملك  إطارا تشریعیا یحدد بوضوح حقوق ووجبات المستثمرین، ونظاما 
جراءات مناسبة لإنشاء  نقدیا ف التجاریة والمقاولات، والذي یتم فیه تطبیق قواعد  الشركاتعالا وإ

المنافسة الحرة بكل شفافیة وبدون تمییز، بالإضافة إلى وجود نظام قضائي مستقل یتمتع 
بالمصداقیة، تستقطب الإستثمارات الأجنبیة بكل یسر. مما یبدد مخاوف المستثمرین الأجانب 

مایة الكافیة على مشاریعهم وهو ما یشجعهم على نقل أموالهم من أجل الإستثمار ویضفي الح
  .في الدولة المستقبلة والإضطلاع بدورهم في التنمیة الإقتصادیة

لیست كافیة لتأمین وتوفیر  للدول النامیة، الوسائل الوطنیةالإمكانیات و   وحیث أن
لجأت الدول إلى وسائل بدیلة یطمئن إلیها هذا  ،الحمایة التي یطمح إلیها المستثمر الأجنبي

 المتبادلة المستثمر، فراحت تبرم الإتفاقیات الثنائیة  والجماعیة بغرض التطویر والحمایة
ما أحدث تقاربا بین مركز المستثمر الأجنبي ومركز المستثمر هذا  .للإستثمارات وتشجیعها

  الوطني بشكل تجاوز الحد الأدنى لمعاملة الأجانب الذي یفرضه القانون الدولي. 

هذه الحمایة القانونیة لا تتمثل فقط في مدى ما توفره القوانین من ضمانات موضوعیة 
ة  تنفیذ هذه القوانین عند ظهور لحمایة الإستثمارات الأجنبیة فحسب بل في مدى فعالی

المنازعات  بحیث یشعر المستثمر الأجنبي بمزید من الأمان والإطمئنان على استثماراته، أخذا 
بعین الإعتبار وجود آلیات لتسویة النزعات، تكون محایدة قدر الإمكان، تضمن له العدالة 

   والإنصاف، في مواجهة الدولة المستقطبة.

لنزعات على المستوى الدولي، وبالخصوص في ما یتعلق إن أهم وسائل حل ا 
. ولهذا الغرض دأبت الدول على التجاري الدولي بالعلاقات التجاریة، هو اللجوء إلى التحكیم

إدراج بند، في معاهداتها واتفاقیاتها، یجعل من التحكیم الملجأ الأخیر في تسویة ما قد ینشب 
  بینها من نزاعات بالطرق السلمیة. 

ت المؤسسات التجاریة على إختلاف أنواعها وتنوع علاقاتها حذو الدول في تبني وحذ
ولا سیما إذا كان كل طرف في العلاقة  ،شرط التحكیم في العقود التي تبرمها في ما بینها

  یخضع لنظام قانوني وجنسیة مختلفة. 
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ي هي ویتجسد هذا الإشتراط بإمتیاز في عقود الإستثمار التي تبرمها الدول، الت
أشخاص معنویة عامة ذات سلطة وسیادة، مع المستثمرین، الذین هم من أشخاص القانون 
الخاص ولا یملكون، في مواجهة الدولة، إلا الحرص على وجود شروط في العقد تعید التكافوء 

اساسي في  التجاري الدولي أصبح شرط التحكیم ،إلى مركزهم كطرف متعاقد. ومن هذا المنطلق
لأنه یخرج وسیلة حل النزاع من سیطرة  ،قة بین المستثمر والدولة المضیفة للإستثمارتوازن العلا

، هي أمام هیئة محایدة ویضع الطرفین على قدم المساواةوقضائها الوطني،  أجهزة الدولة 
  .تقف على نفس المسافة من الطرفین لحسم ما قد ینشب بینهم من خلافات المحكمة التحكیمیة،

لتي تتمیز بها عقود الإستثمار دفعت بالمستثمرین إلى إشتراط إخراج هذه الخاصیة ا
المنازعات التي قد تنشأ على تنفیذها من إختصاص قضاء الدولة المضیفة، والتوجه إلى قضاء 

وهو مایجعل  -وعلى الخصوص الحیادیة والإستقلال –التحكیم الذي یوفر ضمانات قضائیة 
شكالیة لإبناء على ما تقدم فإن او . الطبیعي في هذا المجال القضاء التجاري الدولي من التحكیم

تسویة ل كآلیةالتحكیم التجاري الدولي  ما مدى فعالیةالمطروحة في هذا البحث: 
منازعات الإستثمار بما یحفظ مصالح الدول من جهة، وحقوق المستثمرین 

  من جهة أخرى؟الأجانب 

الدراسة إل الدور یلعبه التحكیم التجاري الدولي في تسویة منازاعات  ترجع أهمیة هذه
فصل فیها، وهو ما یساعد على الهیئة التحكیمیة التي تالإستثمار وما یقدمه من ضمان حیاد 

خلق روح الثقة و الإطمئنان لدى المستثمر الأجنبي في عدم ضیاع حقوق من جراء ما قد 
. كما أن حسن صیاغة شروط التحكیم واللجوء إلى الإجراءات یعتبره تعسفا من الدولة المضیفة

هدار مواردها. وبذلك  المناسبة یتیح للدولة الحفاظ على حقوقها من التلاعبات بالمال العام وإ
تكون الدولة قد ضمنت إقبال المستثمرین على المساهمة في خططها التنمویة، بتوفیرها المناخ 

  الملائم لذلك.

  :التعرف على لىإویهدف هذا البحث 

اتفاقات التحكیم التجاري الدولي التي یتم من خلالها منح اللأمان للمستثمر على  -
 مصیر استثماراته
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أشكال التحكیم التجاري الدولي التي یمكن تبنیها لتسویة منازعات الإستثمار، صور و  -
 مداها وحدودها

 تنفیذ عقد الإستثمارالمنازعات التي تنشأ بین الدولة والمستثمر بمناسبة  -

 الأوضاع والإجراءات التي یجب إتباعها لتسویة منازعات الإستثمار -

 دور أحكام التحكیم التجاري الدولي في تسویة منازعات الإستثمار -

 طرق تنفیذ تلك الإحكام ووسائل الطعن فیها. -

ودوره في  وقد اعتمد الباحث على المنهج التحلیلي في دراسة التحكیم التجاري الدولي
تسویة منازعات الإستثمار، كما اعتمد بصفة جزئیة على المنهج المقارن، لعقد مقارنة بین 
تشریعات التحكیم في الجزائر ومصر وفرنسا، وبین نظم ولوائح المراكز الدولیة للتحكیم 

 المؤسسي. 

ادیة تم اختیار هذا الموضوع لما لاحظه الباحث من أهمیة الإستثمار في الحیاة الإقتص
نعاش الإقتصاد وزیادة النمو في الناتج الوطني الخام،  حیث یساهم في خلق فرص التشغیل وإ
مما یحقق استقلالیة الدولیة وتحریرها من التبعیة للخارج. وتأثیر المنازعات في هذا المجال، 
وبالخصوص التي لم تجد لها حلا، أو التي وضعت لها حلول غیر منصفة،  جعلت 

  زفون عن المغامرة في دول لا تمنحهم ضمانات المعاملة العادلة. المستثمرین یع

یجابا، في  هذه الملاحظات نبعت من الإختصاص المهني للباحث، حیث یتأثر سلبا وإ
ممارسة عمله، بالطرق التي تتم بها تسویة منازعات الإستثمار ولاسیما التحكیم التجاري الدولي 

  ة في هذا المیدان.الذي یكاد یكون الوسیلة الأكثر فعالی

وسنتناول إشكالیة البحث في فصلین خصصنا الأول منهما لإتفاق التحكیم التجاري 
الدولي لتسویة منازعات الإستثمار حیث سنشرح في المبحث الأول الطبیعة الخاصة لإتفاق 
 التحكیم التجاري الدولي في تسویة منازعات الإستثمار، وفي المبحث الثاني سنبین الصور التي

یتم بها الإتفاق على التحكیم التجاري الدولي لتسویة منازعات الإستثمار.أما الفصل الثاني 
فسنخصصه لكیفیة تفعیل إتفاق التحكیم التجاري الدولي لتسویة منازعات الإستثمار، من خلال 
دراسة إجراءات التحكیم التجاري الدولي لتسویة منازعات الإستثمار في المبحث الأول، وحكم 

  تحكیم التجاري الدولي لتسویة منازعات الإستثمار في المبحث الثاني. ال
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 :الفصل الأول

 لتحكیم التجاري الدوليالى الإتفاق ع 

  تسویة منازعات الإستثمارل 

 

تعتبر عقود الإستثمار من العقود التي یلعب الزمن دورا هاما في تنفیذها، إذ أنها 
فإنجاز مصنع قد یتطلب  إنجاز المنشأة الإستثماریة،تستمر لمدة طویلة، سواء في مرحلة 

والتي هي بالضرورة ذات  أو في مرحلة إستغلالها، أو أكثر خمس سنواتآجالا قد تصل إلى 
 .1سبب تغیر الظروف المحیطة بهاما یجعلها عرضة لأزمات قد تنشأ ب، ممدى طویل

ینها أونهجها الإقتصادي، فالتغیرات الإقتصادیة والسیاسیة، تجعل الدولة تغیر من قوان
 یكون له بالغ الأثر علىقد مما ممارسة منها لسیادتها على إقلیمها ومراعاة لمصالحها، 

   .2توقعاته المشروعة من الجهد الإستثماري الذي بذلهالمستثمر وعلى 

ونظرا لحجم الإستثمارات محل التعاقد والأهداف والتوقعات المنتظرة منها، فإن 
ستثمار تبنى على مبادئ وبشروط أصبحت عالمیة، وتضفي علیها صیاغة عقود الإ

خصوصیة غیر موجودة في عقود التجارة الدولیة الأخرى. ولضمان جذب المستثمرین 
قتصادیة،  الأجانب فإن الدول أدرجت في تشریعاتها حوافز وتسهیلات داریة وإ ومزایا قانونیة وإ

ستغلال المشاریع الإستثماریة تجعل المستثمر یقدم على الإستثمار  وتقدم ضمانات لتنفیذ وإ
  .3أن حقوقه لاتهضم وأن توقعاته یمكن أن تتحققوهو مطمئن إلى 

                                         
الحقوقیة، بیروت، ي لب، منشورات الحالفعالیة الدولیة للتحكیم، منازعات عقود الإستثمار الدولیة بشار محمد الأسعد، - 1

 .71و  70 ..صص ،2009

2-Florian DUPUY: La Protection de l’attente légitime des parties au contrat, thèse de 
doctorat,  Faculté de  Droit – Economie – Sciences Sociales, Université Panthéon-Assas Paris 
II,  année universitaire 2007- 2008, p 197. 

 .200نفس المرجع: ص  - 3



 الإتفـاق على التحكيم التجاري الدولي لتسوية منازعات الإستثمار                                                                 الفصل الأول

7 
 

إن كون الدولة طرفا في عقد الإستثمار في مواجهة المستثمر الإجنبي یمنحها مركزا 
في العلاقة التعاقدیة التي تربطهما، نظرا لصفة كل منهما، حیث أن الدولة شخص من قویا 

أشخاص القانون الدولي العام، وتتمتع بالسلطة والسیادة على إقلیمها، ولها حصانة قضائیة، 
بینماالمستثمر ما هو إلا شخص من أشخاص القانون الخاص، لیس له من الحقوق إلا ما 

  . 1لذي تضعه الدولة بكل سیادتهامنحه إیاها القانون ا

هذه الخاصیة التي تتمیز بها عقود الإستثمار دفعت بالمستثمرین إلى إشتراط إخراج 
، والتوجه إلى المضیفة المنازعات التي قد تنشأ على تنفیذها من إختصاص قضاء الدولة

وهو  -وعلى الخصوص الحیادیة والإستقلال –قضاء التحكیم الذي یوفر ضمانات قضائیة 
       .2مایجعل من التحكیم القضاء الطبیعي في هذا المجال

ولتحقیق الهدف من التحكیم التجاري الدولي ولجعله وسیلة فعالة في تسویة منازعات 
من جهة أخرى ویضفي  وحقوق المستثمرین من جهة، ح الدوللالإستثمار بما یحفظ مصا

عددة الأطراف وضعت الإطار العام الذي أبرمت إتفاقیات دولیة مت ،المصداقیة الكافیة علیه
یتم فیه التحكیم، وطرق ووسائل تنفیذ الأحكام التحكیمیة، بما یضمن حسم النزاعات بطرق 

، من طرف الدولة المستقطبة وتوفر مناخ من حسن النیةتحفظ السلم والأمن الدولیین، 
 الإحكام الواردة فیها ،لدول الموقعة على هذه الإتفاقیاتا تبنت. و 3للإستثمار والمستثمر

  .وأدرجتها في تشریعاتها

بینها،  في ما م تدفق الإستثماراتتنظ تفاقیات ثنائیةإت معظم دول العالم أبرم كما
 ةوحمایة لحقوق رعایاها، وتوفیر وسائل تحقیق الأهداف التنمویة بالنسبة لها كدول، وتلبی

كوسیلة  التحكیم التجاري الدوليأدرج و تجارا.  متحقیق الربح كونهالمستثمرین في  رغباتل
نطاق تطبیقه، و  إلیه في أغلب هذه الإتفاقیات، وتم تحدید شروط اللجوء لتسویة المنازعات

                                         
 .36، ص 2010التحكیم في منازعات عقود الإستثمار، دار هومة، الجزائر،  حسان نوفل، - 1

 .346مرجع سابق، ص  بشار محمد لسعد،  - 2

3  -  Florian DUPUY, op, cit, p 210. 
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بنفس مایقتضیه تنفیذ  وتنفیذ أحكامه 1حسن النیة تطلبهوتعهدت الدول بالإلتزام به على ما ی
  . الأحكام القضائیة الداخلیة

التجاري  للقواعد المنظمة للتحكیم 2ر القانونيالإطامختلف هذه الإتفاقیات  تشكل
الإتفاق المباشر بین المستثمر والدولة المضیفة على  وعلى أساسها أصبح من الممكن الدولي

 في عقد الإستثمار الأصلي، ویشمل كل النزاعات المتعلقة بتنفیذ التحكیمإدراج شرط 
منفصل، یبرم بعد نشوء و  لاحق عقد، أو الإتفاق في العقدالمشروع الإستثماري موضوع هذا 

  . ، كحل ودي یحفظ مصالح الطرفینالتحكیم طریق على تسویتهالنزاع على 

وقد سعت الدولة الجزائریة، كغیرها من الدول الحدیثة الإستقلال، التي تحتاح إلى 
رؤوس أموال أجنبیة لدفع عجلة التنمیة الإقتصادیة، إلى وضع قوانین خاصة تهدف إلى 

فبعد  .3لمستثمرین الأجانب في خصوص النزاعات التي یمكن أن تثور بینها وبینهمطمأنة ا
یونیو  10لـ  أزمة نهایة الثمانینات وانهیار أسعار النفط، انضمت الجزائر إلى اتفاقیة نیویورك

، وفتحت الباب لإمكانیة اللجوء 4الخاصة باعتماد قرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها 1958
في فض المنازعات ولا سیما التجاریة منها، بدمج أحكام الإتفاقیة المذكورة ، في  إلى التحكیم

والذي أضاف ضمن الكتاب  ،095-93قانون الإجراءات المدنیة، بإصدار المرسوم التشریعي
 الثامن من القانون فصلا رابعا بعنوان : " في الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي".

                                         
لى التحكیم التجاري الدولي إإتفاقیة ثنائیة لترقیة وحمایة الإستثمارات نص أغلبها على اللجوء  42أبرمت الجزائر  - 1

) 2016أفریل  10(تاریخ الإطلاع : أنظر موقع الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمارعلى الإنترنت ،لتسویة المنازعات
http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/accords-conventions   

 ،3ط، الكتاب الثاني،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، موسوعة التحكیم، التحكیم الدولي ،عبد الحمید الأحدب - 2
 .88ص ، 2008

 كلیة الحقوق،، رسالة دكتوراه  في القانون الخاص، القانون الجزائري للإستثمارات تسویة المنازعات في حسن طالبي، -  3
 ، ص2006- 2005السنة الجامعیة   جامعة الجزائر،

المصادق علیها في الجزائر  باعتماد قرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذهاالخاصة  1958یونیو  10اتفاقیة نیویورك لـ  -  4
 .1988نوفمبر  23بتاریخ  48ج ر رقم  1988نوفمبر  05بتاریخ  233-88بالمرسوم رقم 

جوان  08المؤرخ في  154- 66المعدل والمتمم للأمر  1993أفریل  25المؤرخ في  09-93المرسوم التشریعي  -  5
 .1993أفریل  27بتاریخ  27، ج ر رقم والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة 1966

http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/accords-conventions
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، والذي حل محل الساري المفعول 1انون الإجراءات المدنیة والإداریةوأدرج التحكیم في ق
، حیث نص على أنه یمكن البدیلة لحل النزعات طرقكإحدى ال قانون الإجراءات المدنیة،

. كما 2لكل شخص الحق في اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له فیها مطلق التصرف
الأشخاص الوطنیین ، كما نظم التحكیم التجاري نص على أن التحكیم قد یكون داخلیا بین 

ع الإستثمار جیلیضع الإطار القانوني لتش  123-93صدر المرسوم التشریعي و  الدولي.
ومن بینها إمكانیة حسم النزاعات عن یدة للمستثمرین دعوحوافز حیث نص على منح مزایا 

على فكرة  أبقىوالذي  035-01یضه بالأمر و ع، وقد تم إلغاء هذا المرسوم وت4طریق التحكیم
فكرة التحكیم لتسویة المنازعات التي قد تنشب بین المستثمرین الأجانب والدولة الجزائریة 

، 12-93وعلى إثر صدور المرسوم التشریعي . ستثمارلإممثلة في الوكالة الوطنیة لترقیة ا
ستثمارات بین الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالإ، 6تفاقیة واشنطنا إنضمت الجزائر إلى

، والتي یعتبر التحكیم موضوعها الرئیسي، كدلیل على بین الدول ورعایا الدول الأخرى
توجهها نحو منح الضمانات الكافیة للمستثمرین الأجانب، لإستقطاب رؤوس الأموال 

    الضروریة للأستثمار. 

الطبیعة الخاصة نبین فیه  :سنتناول موضوع إتفاق التحكیم في مبحثین، الأول 
الصور التي یتم بها ، والثاني: زعات الإستثمارافي من التجاري الدولي لإتفاق التحكیم

               الإتفاق على التحكیم التجاري الدولي لتسویة منازعات الإستثمار
                                         

مؤرخة   21، ج ر رقم داریةقانون الإجراءات المدنیة والإ والمتضمن 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08القانون  -  1
 .2008أبریل  23في 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1006المادة  -  2

 10المؤرخة في  64، ج ر رقم الإستثمار یتعلق بترقیة 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي  -  3
 .1993أكتوبر 

 .من المرسوم المذكور أعلاه 41في المادة  -  4

غشت  22المؤرخة في  47، ج ر رقم والمتعلق بتطویر الإستثمار 2001غشت  20المؤرخ في  03- 01الأمر  -  5
 ، المعدل والمتمم.2001

ة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الخاصة بتسوی 1965مارس  18اتفاقیة واشنطن لـ  -  6
نوفمبر  05بتاریخ  66ج ر رقم  1995اكتوبر  30بتاریخ  346- 95المصادق علیها في الجزائر بالمرسوم رقم  ،الأخرى
1995. 
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:الأولالمبحث   

الطبیعة الخاصة لإتفاق التحكیم    

   في منازعات الإستثمار 

 

إلا أن ها في منازعات التجارة الدولیة بوجه عام، إذا كانت إجراءات التحكیم هي نفس
تمیزه عن التحكیم في باقي بخصوصیة  التحكیم في منازعات عقود الإستثمار یتسم

 المنازعات الأخرى، ویرجع ذلك لإختلاف نوعیة المشاكل التي یجب على هیئات التحكیم 
كون احد أطراف هذه اساسا من  التي تنظر في هذه المنازعات التصدي لها، والتي تنبع

، وأن موضوع هذه 1العقود یمثل شخصا عاما یتمتع بالسیادة ویتعامل مع شخص خاص
لموارد الدولة المضیفة، مما یجعل منازعات الإستثمار لا  یتمثل في تحقیق التنمیة العقود

قتصادیة دولیة.   تخلو من خلفیة سیاسیة وإ

 منازعات في التحكیم في طرفًا العامة معنویةال شخاصالأ أحد أو الدولة وجود نإ
ا التحكیم من النوع هذا على یضفي الاستثمار  لا حتى المتأنیة المعالجة یستلزم خاصًا طابعً

 علیها یعّول التي الهامة الضمانات إحدى وتنهار المجال هذا في فاعلیته التحكیم یفقد
 ستثمارالإ هذا مخاطر عبء نقل طلب أو الاستثمار عن الإحجام إلى إما فتدفعه المستثمر

 الدولیة لضمان الإستثمار،  كالوكالة ،المتخصصة الضمان مؤسسات أو وكالات إحدى إلى
والوكالة أ ،2، إلى اتفاقیة إنشائها1995 عام ،التي انضمت الجزائر التابعة للبنك الدولي،

  .غیرها أو ،الاستثمار لضمان العربیة

                                         
 .347مرجع سابق، ص  بشار محمد الأسعد، - 1

، والمصادق علیها في الجزائر 1988إبریل  12المبرمة في ، انشاء الوكالة الدولیة لضمات الإستثماراتفاقیة  -  2
 .1995نوفمبر  05بتاریخ  66، ج ر رقم 1995خ أكتوبر 3المؤرخ في  345-95بالمرسوم الرئاسي 
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ا كان فقد لذا   العامة الاعتباریة للأشخاص المانعة القانونیة النصوص اعتبار طبیعیً
 الحصانة مفهوم أن إلى هنا الاشارة وتجدر . التیار ضد وتسیر مبررة غیر للتحكیم اللجوء من

التي تتمتع بها الدولة في مواجهة النظام القضائي، حیث لایمكن مساءلتها عما  القضائیة
تتخذه من إجراءات، لم یعد له مجال في عقود الإستثمار، وخاصة في ما یتعلق بحسم 

ق التحكیم التجاري الدولي، إذ ان الدولة تعتبر كأنها شخص من أشخاص یالنزاعات عن طر 
وعلیها من الإلتزمات مثلها مثل المستثمر الأجنبي، بموجب القانون الخاص، لها من الحقوق 

یعتبره من العقود الإداریة، بل من عقود یعد ، حیث أن الإتجاه الحدیث لم عقد الإستثمار
والتي یعتبر حسم الخلافات بشأنها عن طریق التحكیم التجاري الدولي من  التجارة الدولیة

  .1المسلمات

ود الإستثمار لابد أن یرد موضوعه على الأموال ولإعتبار العقد الأصلي من عق
والحقوق بإختلاف أنواعها التي تشكل مشروعا استثماریا، وتشمل كل عنصر من الأصول 
ممهما كان نوعه وكل حصة مباشرة أو غیر مباشرة نقدیة كانت أم عینیة أم خدمات، 

تتمثل على سبیل ، و 2مهما كان نوعهمستثمرة أو أعید إستثمارها في أي قطاع إقتصادي 
  المثال لا الحصر في ما یلي:

الأملاك المنقولة والعقاریة وكذلك الحقوق العینیة الأخرى كالرهن العقاري  –ا 
  .والإمتیازات وحق الإنتفاع والرهن الحیازي والكفالة والحقوق المماثلة

الأسهم وعلاوات الإصدار والحصص الإجتماعیة وكل شكل من الأشكال  –ب 
ن تشكل أقلیة مباشرة أوغیر مباشرة في الشركة المشكلة على الأخرى لل مساهمة حتى وإ

  الإقلیم والمنطقة البحریة للدولة المضیفة.

  الإلتزامات والدیون والحقوق في كل الخدمات ذات القیمة الإقتصادیة. –ج 

                                         
كلیة الحقوق والعلوم ، النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة عدلي محمد عبد الكریم، -  1

 .289، ص 2011- 2010ة لنیل شهادة الدكتوراه  في القانون الخاص، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، رسالالسیاسیة، 

حول التشجیع والحمایة المتبادلة  1997 رسما 29في  مصرمبرم بین الجزائر و التفاق المادة الأولى من الإ -  2
 11المؤرخة في  76، ج ر رقم 1998اكتوبر  11المؤرخ في  320-98، مصادق علیه بالمرسوم الرئاسي رقم للإستثمارات

 .1998اكتوبر 
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حقوق المؤلف وحقوق الملكیة الصناعیة (براءات الإختراع، الإجازات،  –د 
سجلة، النماذج والتصامیم الصناعیة المجسمة)، الأسالیب التقنیة، والأسماء العلامات الم

  التجاریة.

الإمتیازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد وخاصة تلك المتعلقة بالتنقیب  -هـ 
والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبیعیة بما فیها تلك المتواجدة بالمنطقة البحریة 

  .للدولة

    1الدولة المضیفة. ذه الإستثمارات یجب أن یتم قبولها طبقا لتشریععلما بأن ه

 بصفة منها والنامیة ، المضیفة الدول حكومات بین تقوم التي النزاعات معظم إن   
 المرونة من المزید توفر  بضرورة الحكومات هذه تمسّك مبعثها ، الأجنبیة والشركات ، خاصة

 الظروف في الجذریة المتغیرات استیعاب له یتسنى حتى یربطهما الذي العقدي النظام في
 هذه باستقرار عادة تتمسك الشركات أن حین في للبلاد الإجتماعیة أو الإقتصادیة أو السیاسیة
  .2نصوصها في تبدیل أو تعدیل دونما واستمرارها العقدیة العلاقات

المستثمر الأجنبي الإتفاق على اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي الذي یتم بین و 
والدولة المضیفة للإستثمار یكون محل عقد، یبرم بین الطرفین سواء كشرط من شروط العقد 
المتضمن المشروع الإستثماري، وهو في هذه الحالة، یتمیز بخاصیة إستقلاله عن العقد 

نشب ، أو سواء كعقد قائم بذاته، یكون محله تسویة النزاع الذي 3الأصلي، ولا یبطل ببطلانه
  بین الطرفین عن طریق التحكیم.

                                         
التشجیع والحمایة المتبادلین في ما بشأن  1993فبرایر  13المادة الأولى من الإتفاق المبرم بین الجزائر وفرنسا في  -  1

لمؤرخة في ا 01، ج ر رقم 1994ینایر  02المؤرخ في  01-94، مصادق علیه بالمرسوم الرئاسي رقم یخص الإستثمارات
 .1994ینایر  02

 ،، الأردن09، مجلة نقابة المحامین، العدد  الاستثمارالتحكیم في منازعات عقود  ، عمر مشهور حدیثة الجازي -  2
 .05، ص 2002

، 2004 دار هومة، الجزائر، ،التحكیم التجاري الدولي ضمان الإستثماراتالإستثمارات الدولیة:  ،عبد العزیز قادري - 3
 . 266ص
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  في عقود الإستثمارالمطلب الأول: خصوصیة إتفاق التحكیم 

، الدولة كشخص من من صفة اطرافه ، أساسا،تنبع خصوصیة إتفاق التحكیم
أشخاص القانون الدولي العام، والمستثمر الأجنبي كشخص من أشخاص القانون الخاص، 

   وكذلك من المجالات التي یشملها.

فأحد الطرفین هو الدولة، وتحدید ماهیة الدولة وما یدخل تحت وصف الدولة من 
عن تلك الأشخاص  أو استقلالیة الأشخاص المعنویة العامة، یتطلب معرفة مدى تبعیة

أوما إذا كانت تصرفاتها القانونیة تستوجب موافقة السلطة ، سلطة إتخاذ القرار في الدولة
  السیاسیة.

ر فإن صفة الأجنبي التي ینعت بها المستثمر، تتطلب وضع ومن الجانب الآخ
معاییر لتحدیدها. فالأمر بالنسبة للشخص الطبیعي قد یكون من السهل معرفته، ولكن 
الصعوبة تكمن في تحدید جنسیة الشخص المعنوي لإختلاف المعاییر المطبقة من نظام 

  قانوني لآخر.

الإستثمار عن طریق القضاء  كان من الطبیعي أن یتم تسویة منازعات عقود
 1وهي قاعدة من قواعد القانون الدولي العام، ،الداخلي، ولكن مبدأ الحصانة القضائیة للدولة

ختصاص یعود لقضاء الدولة تمنع من عرض النزاع على قضاء دولة المستثمر، وبالتالي فالإ
القضاء الوطني المضیفة. في هذه الحالة فإن المستثمر الأجنبي یتردد في قبول أحكام 

وحتى ولو كان ذلك غیر صحیح، وكان  لوجود شبهة عدم حیاد السلطة القضائیة، ،لخصمه
یمكنها توجیه مسار الخصومة من خلال إصدار تشریعات تلزم  الدولة، فإن القضاء مستقلا 

ومن هنا تأتي خصوصیة عقود الإستثمار، إذ إن التحكیم في منازعاتها یشمل  .2ةالقضا

                                         
1   - Guyomar Geneviève, L'arbitrage concernant les rapports entre Etats et particuliers. In: 
Annuaire français de droit international, volume 5, 1959. p. 333    

 .334نفس المرجع، ص  -  2
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 ذلك ها بالإجراءات الإقتصادیة والسیاسیة التي تتخذها الدولة على إقلیمها، ویعتبرأیضا تأثر 
     .   1إخلالا من جانبها بإلتزاماتها العقدیة

  الدولة كشخص عامالفرع الأول: 

إن الإتفاق على عرض النزاع على التحكیم من قبل المؤسسات العامة والأجهزة 
ویكون هذا الإقرار على شكل مصادقة من  ،2ه من الدولةالتابعة لها لا یكتمل إلا بعد إقرار 

بالنسبة إلى منازعات العقود " ، كما ینص علیه القانون المصري،السلطة المخولة قانونا بذلك
الإداریة یكون الاتفاق على التحكیم بموافقة الوزیر المختص أو من یتولى اختصاصه بالنسبة 

كما أن مصادقة الدولة على  3"،التفویض فى ذلكللأشخاص الاعتباریة العامة ، ولا یجوز 
اتفاقیة استثمار تبرمها إحدى المؤسسات العمومیة الإداریة، وتتضمن شرط التحكیم، یعتبر 

  4إقرارا له.

  .شروط قبول الهیئة العمومیة للتحكیمأولا: 

على عرض  الموافقة یتم التعاقد طبقا لنصوص تشریعیة تجیز للهیئة العامة المتعاقدة
، الذي لایجیز مثل ما هو منصوص علیه في التشریع الجزائري ،النزاع على التحكیم

إلا في الحالات الواردة  اللجوء إلى التحكیم في المسائل الإداریة 5للأشخاص المعنویة العامة
. وعندما 6في الإتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر أو في مادة الصفقات العمومیة

                                         
1   - Walid Ben Hamida: L'arbitrage Etat-investisseur face à un désordre procédural : la 
Concurrence des procédures et les conflits de juridictions In: Annuaire français de droit 
international, volume 51, 2005. p. 564 

  .1965لسنة  واشنطن من إتفاقیة 3الفقرة  25المادة  -  2
 16الرسمیة المصریة رقم الصادر بالجریدة  1994ابریل  18المؤرخ في  1994لسنة  27قانون التحكیم المصري رقم  -  3

 .1994أبریل  21المؤرخة في 

 20صادر في  416- 01صادقت الجزائر على اتفاقیة الإستثمار المبرمة مع أوراسكوم تیلكوم بالمرسوم التنفیذي رقم  -  4
 .2001دیسمبر  26مؤرخة في  80، ج ر رقم 2001دیسمبر 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهي " الدولة، الولایة، البلدیة، والمؤسسة العمومیة ذات  800مذكورة في المادة  -  5
 .الصبغة الإداریة" 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 975المادة  -  6
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یتم اللجوء إلى هذا  –والمقصود هنا السلطات المركزیة  –یكون التحكیم متعلقا بالدولة 
الإجراء بمبادرة من الوزیر المعني أو الوزراء المعنیین، أما إذا تعلق الأمر بالولایة أو البلدیة 
یتم اللجوء إلى التحكیم على التوالي بمبادرة من الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي 
المعني، وبالنسبة للمؤسسة العممومیة الإداریة فإن المبادرة تكون من ممثلها القانوني أو 

أن ، وأتاح المشرع الجزائري للأشخاص المعنویة العامة. 1ممثل السلطة الوصیة التي یتبعها
طار الصفقات العمومیة في المادة وفي إ في علاقاتها الإقتصادیة الدولیةتطلب التحكیم 

انون الإجراءات المدنیة والإداریة في باب الوسائل البدیلة لحل النزاعات والتي من ق 1006
من بینها التحكیم، دون أن یمیز بین الأشخاص المعنویة العامة الإداریة والأشخاص 

  المعنویة العامة الإقتصادیة.

  .ممثل الدولة الجزائریة في عقود الإستثمارثانیا: 

الدولة الجزائریة وتتصرف بإسمها  "ANDIلإستثمار"لوكالة الوطنیة لترقیة اتمثل ا
بعد موافقة المجلس  ،2استثمار ولحسابها عند إبرام عقود الإستثمار، والتي تعرف باتفاقیة

، فهي بذلك مؤسسة 3الوطني للإستثمار، ویتم نشر هذه الإتفاقیات في الجریدة الرسمیة
عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال االمالي وتتولى ، في میدان الإستثمارات، 

مع الإدارات والهیئات المعنیة، على الخصوص مهام ضمان وترقیة الإستثمارات بالإتصال 
علامهم ومساعدتهم وعلى  وتطویرها ومتابعتها، بالإضافة إلى استقبال المستثمرین وإ

  .4صوص تمنح المزایا والحوافز التي أقرها التشریع للمستثمرینالخ

  .وضعیة الأشخاص العمومیة الخاضعة للقانون الخاصثالثا: 

یختلف الأمر بالنسبة للأشخاص المعنویة العامة الخاضعة للقانون الخاص، والتي 
ولكنها  هي في الغالب شركات ومؤسسات اقتصادیة، تمتلك الدولة كل أو جزء من رأسمالها،

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 976المادة  -  1

المؤرخة في  07اتفاقیات الإستثمار المبرمة مع المستثمرین  والمنشورة في الجریدة الرسمیة رقم   ذلكأبرز مثال على  - 2
 .2007ینایر  28

 . 03- 01مكرر من الأمر  12و 12المواد -  3

 .من نفس الأمر 21المادة  -  4
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التسییر والتعاقد وتحمل  تتتمتع بإستقلال تام عن السلطة العامة في ما یتعلق بقرارا
القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  1988الإلتزامات. فقد صدر في الجزائر سنة 

منح استقلالیة تامة، عن الدولة، للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة،  حیث  الذيالإقتصادیة، 
تتحمل إلتزاماتها بالممتلكات التي تملكها أو الممتلكات التي توفر لها قانونا أو تحصل علیها 

تحملا مباشرا  حسب التشریع المعمول به. ولا تتحمل الدولة إلتزامات المؤسسات الإقتصادیة
قتضى أحكام صریحة یمنحها القانون لمن یملك سندات في شركات أو غیر مباشر إلا بم

المترتبة على  المساهمة أو في شركات محدودة المسؤولیة. غیر أن الدولة تتحمل النفقات
ولا تتحمل المؤسسات إلتزامات ى المؤسسة العمومیة الإقتصادیة. عل التي تفرضها القیود

     1الدولة.

   

  جنبي كشخص خاصالمستثمر الأالفرع الثاني: 

 إحدى یكون ما عادة الإستثمار عقود في الدولة مع المتعاقد الأجنبي الطرف إن
 ، طبیعیا شخصا یكون ما ونادرا ، المعنویة الأشخاص من شخص أي ، الأجنبیة الشركات
لا  قد عملاقة مالیة وموارد فنیة خبرات تتطلب العقود من الطائفة هذه أن إلى مرده ولعل هذا

 في مجال البترول عقود الإستثمار في نلمسه ما وهذا المعنویة الأشخاص لدى إلا تتوافر
 في الثاني الطرف أن الكبرى  كما البترولیة الشركات لدى إلا الخبرات هذه تتوافر لا حیث
 الطبیعیین الأشخاص أحد قد یكون الإستثمار عقود أیضا من بإعتبارها التكنولوجیا نقل عقود

 إستخدام عقود إبرام على قد یقتصر نادر أمر هو و الأشخاص، شركات من شركة أو
 .2الواسع بمفهومه أجنبیا مشروعا خاصا أو الصناعات بعض في الفنیین الخبراء

  

  

                                         
، ج ر للمؤسسات العمومیة یتضمن القانون التوجیهي 1988ینایر  12المؤرخ في  01-88من القانون رقم  8المادة  -  1

  ، المعدل والمتمم.1988ینایر  13مؤرخة في  02رقم 

 .93، ص مرجع سابق عدلي محمد عبد الكریم، -  2
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  معاییر تحدید صفة الأجنبي في المستثمرأولا: 

والمستثمر الأجنبي كشخص الطبیعي هو من یحمل جنسیة دولة غیر الدولة 
، أما 1للإستثمار في تاریخ إبرام عقد الإستثمار أو تاریخ الإتفاق على التحكیمالمستقطبة 

یحمل جنسیة دولة غیر الدولة المستقطبة من خلال معیار من بالنسبة للشخص المعنوي فهو 
مقر العمل الرئیسي أو التسجیل أو شخص یحمل جنسیة الدولة المستقطبة ویتم الإتفاق على 

   . 2إلى الرقابة الممارسة علیه من قبل المصالح الأجنبیة إعتباره أجنبیا بالنظر

وهو ما نصت علیه أحكام القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، الذي وضعته 
  التحكیم دولیا: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإعتبار

اقعین في إذا كان مقر عمل طرفي إتفاق التحكیم، وقت عقد ذلك الإتفاق، و  -)ا
  دولتین مختلفتین، أو

إذا كان أحد الأماكن التالیة واقعا خارج الدولة التي یقع فیها مقر عمل  -)ب
  الطرفین:

  مكان التحكیم إذا كان محدد في إتفاق التحكیم أو طبقا له؛ -

أي مكان ینفذ فیه جزء هام من الإلتزامات الناشئة عن عقد الإستثمار، أو  -
  النزاع أوثق صلة به؛ أو المكان الذي یكون لموضوع

إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكیم متعلق بأكثر من  -)ج
  .3دولة واحدة

                                         
 ./ا من اتفاقیة واشنطن25/2المادة  -  1

 ./ب من اتفاقیة واشنطن25/2المادة  -  2

أنظر   ،2006مع التعدیلات التي اعتمدت في عام  ،1985قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام  -  3
  http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitrationالموقع 

 1985Model_arbitration.html/ )    2016أبریل  10تاریخ الإطلاع ( 

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration
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 المجالات التي یشملها إتفاق التحكیمالفرع الثالث: 

تقوم المسؤولیة العقدیة في حالة عدم تنفیذ الإلتزام على النحو المتفق علیه، أو 
الأجل المتفق علیه، أو على غیر الوجه المحدد له، فهي إذن جزاء تنفیذه جزئیا فقط أو بعد 

 إخلال أحد العاقدین  بإلتزام ناشئ عن العقد الذي أبرمه.

  موضوع النزاع المحدد في إتفاق التحكیمأولا: 

لا یستطیع المحكمون أن یتجاوزوا إتفاق التحكیم للنظر في مسائل لا تدخل في 
لعقد التحكیمي یتم على ضوء القانون الواجب التطبیق الذي ن تفسیر حدود افإإطاره، ومنه 

لا أعتبر الفصل في إختاره الأطراف، سواء لعقد الإستثمار الأصلي أو لإتفاق التحكیم ، وإ
النزاع من طرف المحكمة التحكیمیة بغیر المهمة المسندة من أسباب بطلان الحكم 

  .1التحكیمي

الشرط التحكیمي أو الإتفاق اللاحق للنزاع  - المنازعات التي یشملها إتفاق التحكیم،
  ثلاثة أنواع: -

  المنازعات التي لها أساس تعاقدي -1

  المنازعات التي لها أساس جرمي ( في جانبها المدني لا الجنائي) -2

  2المنازعات التي لها أساس في مخالفة الأنظمة والقوانین المرعیة الإجراء -3

  القوة القاهرة

ریع أو تنظیم جدید یؤثر على العقد بصفة جوهریة تجعل تنفیذه إذا كان صدور تش
مرهقا أو مستحیلا، فإن القاعدة العامة هي تطبیق نظریة الظروف الطارئة أو نظریة القوة 

  .3القاهرة، لأن أساس النظریتین أن السبب یعتبر أجنبیا عن المتعاقدین، ولیس لهم ید فیه
                                         

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1058و 1056المواد  -  1

  .203مرجع سابق، ص  عبد الحمید الأحدب، -  2

الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة الإلتزام بوحه عام، منشأة المعارف،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، -  3
 .597،  ص 2004الإسكندریة، طبعة 
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  الثبات التشریعيا: ثانی

الإستثمار التي تنص غالبا على فكرة الثبات التشریعي، والتي مفادها  أما في عقود
أن التغیرات والمراجعات والإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل لا یكون لها أثر على 

، وأدراج في التشریع مارثبموجب عقد الإست 1الإمتیازات والمزایا الممنوحة للمستثمر الأجنبي
على ما یلي: " لآتطبق   المعدل والمتمم 03-01ن الأمر م 15الوطني حیث نصت المادة 

المراجعات والإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الإستثمارات المنجزة في إطار هذا 
الأمر، غلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة." ویتم الإحتفاظ بالحقوق والمزایا التي یكتسبها 

تدابیر  ون منها بموجب التشریعات التي تؤسسالمستثمرون فیما یخص المزایا التي یستفید
تشجیع الإستثمارات، وتبقى هذه المزایا ساریة إلى غایة إنتهاء المدة وبالشروط التي منحت 

ومنه یستخلص أن التغییر التشریعي أو التنظیمي قد یخلق منازعة ویكون  2على أساسها.
      محل تحكیم في جانبه المؤثرة على عقد الإستثمار. 

وشرط الثبات التشریعي یهدف إلى حمایة المستثمر المتعاقد مع الدولة من      
المخاطر التشریعیة، أي ما ینجم على تصرفات الدولة بوصفها سلطة تشریعیة، حیث تتعهد 
الدولة بتجمید القانون الواجب التطبیق علیه لحظة إبرام العقد، وقد یتم هذا التجمید دون 

وذلك  3شروط عقد الإستثمار.لنص على الثبات التشریعي ضمن إدماجه في بنود العقد أو با
بهدف قطع الصلة بین القواعد والأحكام القانونیة التي تم تثبیتها والقانون الوطني الذي 

  4اشتقت منه، ولا سیما بعد مرور مدة زمنیة معینة، وخاصة إذا تغیر هذا القانون

  

                                         
 )من اتفاقیة الاستثمار المنعقدة بین الوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار و الشركة الوطنیة للإتصالات المتنقلة 5المادة  -  1

K C S)   28بتاریخ  07الكویت المتصرف بإسم ولحساب "الوطنیة للإتصالات الجزائر"، منشورة في الجریدة الرسمیة رقم 
 .2007ینایر 

 .03- 01من الأمر  29المادة  -  2

 .147مرجع سابق، ص عدلي محمد عبد الكریم، -  3

الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  حفیظة السید الحداد، -  4
 .332، ص 2004، 1ط
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 ویة منازعات الإستثمارمبررات اللجوء إلى التحكیم لتس: الثاني المطلب

لى  یلعب التحكیم دورا أساسیا في حسم المنازعات التي قد قد تثیرها عقود الإستثمارإ
درجة أن البعض یعتبره أمرا حتمیا في النزاعات التي یثیرها هذا النوع من العقود وأنه أصبح 

 من الطبیعي اللجوء إلیه

 یحجم قد، الخصوص وجه على والمستثمر، عامة بصفة ،الأجنبي الطرف أن كما
 الوحیدة الوسیلة هو الوطني قضائها إلى اللجوء أن یعلم دولة مع التعاقد أو أمواله استثمار عن

 المثول بمعطیات المستثمر معرفة عدم في تكمن ذلك وعلة ، النزاع حالة في حقوقه لاقتضاء
 تلك یعوق وقد ، 1الغالب في أمامه الإتباع الواجبة الإجراءات یجهل أنه كما القضاء هذا أمام

 الأجهزة هذه دون یحول الذي الأمر ،2 الداخلیة المحاكم أمام الدولة حصانة مبدأ الإجراءات
  . الدولة لتصرفات والتعرض الداخلیة القضائیة

 في للفصل الدولة في الوطني بالقضاء الاختصاص إناطة فإن ذلك عن فضلا 
 وبما . واحد آن في وحكما خصما الدولة تلك من یجعل إنما ، المستثمر وبین بینها المنازعات

 ، الدولي القضاء محاكم إلى مباشر وبشكل الشخصیة بصفته اللجوء یستطیع لا المستثمر أن
 بدیلا قانونیا نظامیا بوصفه التجاري التحكیم نظام اعتماد إلى ةالدولی الأعرافو  الفقه اتجه فقد

  3.الأجنبي والمستثمر الدولة بین المنازعات لتسویة

 في الخصوم نظارأ محط جعلته التي المزایا من بالعدید التجاري التحكیم یتمتع
 كوسیلة التحكیم انتشار الى ىأد الذي الامر ، الدولة تبرمها التي الاستثمار عقود منازعات

 المنازعات طبیعة مع یتناسب بما التحكیم ونةمر في المزایا تلك وتتجلى. 4المنازعات تلك لحل
 فترة الى تنفیذها ویحتاج ، عالیة مالیة قیمة ذات عقود نهاحیث أ،رالاستثما عقود عن الناشئة
 مجال في الاستثمار عقود ان نجد المثال سبیل فعلى، مختلفة مراحل وعلى، طویلة زمنیة

                                         
  .193مرجع سابق، ص  ،عدلي محمد عبد الكریم - 1

 ، بیروت ، العربیة الوحدة دراسات مركز ،القانونیة والضمانات المعوقات الأجنبي، الاستثمار السامرائي،  محمود درید  - 2
 .338، ص 2006 ،الأولى الطبعة

  .193مرجع سابق، ص  عدلي محمد عبد الكریم، -  3
4   -  Walid Ben Hamida, op,cit, p. 565 
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 لتسویة آلیة وجود یتطلب الذي مرالأ، سنینلا عشرات تنفیذها امتد، الاستخراجیة الاعمال
 فالتحكیم . والمال والجهد الوقت لكسب العقود هذه وطبیعة تتناسب عنها الناشئة المنازعات

 عقود في النزاع اطراف یستطیع حیث ، الارادة سلطان مبدأ على یقوم اساسي وبشكل
 التجاریة ظروفهم مع یتلائم الذي بالشكل التحكیمیة العملیة تنظیم الدولة تبرمها التي الاستثمار

  .1النزاع مصدر  عقودال طبیعة مع یتفق وبما والاقتصادیة

 تبرمها التي الاستثمار عقود عن تنشأ التي المنازعات حسم في السرعة عنصر توفر 
 فإذا ، لتنفیذها زمنیة جداول ووجود المستثمر المال رأس بضخامة العقود هذه تتسم اذ الدولة
 هذه تنفیذ ستئنافلإ ممكن وقت أسرع في فیها البت یتطلب الأمر فان نزاع بشأنها حصل
 في للبت عادة یتفرغون المحكمین نلأ- المطلب هذا یوفر الدولي التجاری والتحكیم العقود

 وفي ، القضاء في عادة یلزم مما أقل وقت في فیها الفصل الى یؤدي الذي الأمر -المنازعات
 . النهائي الحكم الى طریقه كثیرا یختصر مما للمراجعة طرق التحكیم في لیس كثیرة احیان

 قرار یصدر ان المحكم على یجب وضعت آجالا قد التحكیم قوانین ان ذلك الى بالاضافة
لا خلالها التحكیم  بعد الطرفین بین الودیة العلاقات استمرار  ،2باطلا التحكیم اتفاق یكون وإ
 زمنیة مراحل على تنفذ الغالب في العقود هذه ان اذ ، الدولة تبرمها التي العقود في النزاع

 الانتهاء حین الى وحمیمة ودیة العلاقات هذه بقاء على المحافظة یتطلب الذي الأمر ، مختلفة
  .الهدف هذا یحقق والتحكیم ، تنفیذها من

یتمیز التحكیم بالطابع السري في حل النزاعات خلافا للقضاء، الذي تعد العلنیة أحد 
سریة المعاملات، وهذا ما تطمح إلیه الحیاة التجاریة خصائصه الممیزة، فالتحكیم یضمن 

ترجم سریة التحكیم في عدة .وت3التي تخشى على معلوماتها من القرصنة ووثائقها من الكشف
صور من بینها إلتزام المحكم بعدم إفشاء كل ما یتعلق بالنزاع المعروض علیه، وهذا الإلتزام 

حها القانون، كحق المحكم في الإمتناع عن لا یشمل بطبیعة الحال بعض الصور التي أبا
التوقیع عن القرار، وحقه في إعطاء رأي مخالف للأغلبیة، ولا یعد المحككم مخالفا للإلتزام 

                                         
 .568نفس المرجع، ص  -  1

 .351مرجع سابق، ص  بشار محمد لسعد، -  2

كلیة العلوم القانونیة و ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، التحكیم في حل النزاعات الدولیة بواط،محمد  -  3
   .34، ص 2008- 2007جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الإداریة، 
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بالسریة إذا قام بالتبلیغ عن وقائع تشكل امورا یعاقب علیها القانون تكشفت له أثناء جلسات 
م كأصل عام تكون مغلقة في وجه التحكیم. ومن مظاهر السریة أیضا أن جلسات التحكی

  .   1الصحافة والجمهور

  ونتائجه دوافع الدولة للرضا بالتحكیمالفرع الأول: 

إن القبول بالتحكیم فد یأخذ شكل مصادقة على الإتفاقیة المنظمة للتحكیم في النزاع 
كإتفایة الذي یربط بین الدولة والمستثمر الأجنبي. فإذا صادقت الدولة على معاهدة دولیة 

، أو وضعت تشریعا داخلیا یعترف 1958، أو إتفاقیة نیویورك لسنة 1965واشنطن لسنة 
بالتحكیم، أو أبرمت إتفاقیات ثنائیة للتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات تنص على 
إلتزامها باللجوء إلى التحكیم، تكون الدولة قد رضیت بالإلتزام بتسویة منازعات الإستثمار عن 

  .2یق التحكیم وهذا الإلتزام الدولي هو من تطمین المستثمر الأجنبي أینما كانطر 

  حصر النزاع في إطار عقد الإستثمارأولا: 

بالإضافة إلى المزایا التي یقدمها التحكیم المذكورة أعلاه فإن الدولة تعطي موافقتها 
ا كسلطة عامة على حسم منازعات الإستثمار عن طریق التحكیم، أیضا لأسباب تتعلق به

، یضاف إلى ذلك أن الدولة قد  وبسیادتها ومركزها كشخص من أشخاص القانون الدولي
تكون مدعیة ولیست بالضرورة مدعى علیها، مما یجعل التحكیم في مواجهة المستثمر 
الأجنبي كشخص خاص، یحصر النزاع في إطار ضیق، ولا یمتد إلى مصالح أخرى، في 

   3مستثمر هي الطرف.حال ما إذا كانت دولة ال

  

  

  
                                         

 .22، ص مرجع سابق حفیظة السید الحداد، -  1

 .341، صمرحع سابق حسن طالبي، -  2

3  - F.A. Mann et P. Lalive et autres, Contrats entre  états et personnes privées étrangères , 
Revue Belge de Droit International, Edition de l’Université de Bruxelles, n° 2- 1975 , p 575.  
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  التحكیم ضمانة إجرائیة للمستثمرثانیا:  

، فإن جوا من التنافس قد ظهر بین ونظرا لأهمیة الإستثمار في تنمیة اقتصاد الدول
الأجانب، مما یجعلها أكثر جاذبیة  الدول المستقطبة، لذلك بتقدیم ضمانات ومزایا للمستثمرین

تثمر إلى قضاء التحكیم الذي أصبح هو القضاء وعادة ما یرتاح المسلهم من غیرها. 
بشأن خضوع  هالطبیعي في هذا المجال، خصوصاً وأن التحكیم من شأنه أن یبدد مخاوف

منازعاتهم لقضاء الدولة العادي الذي قلما یكون مصدر ترحیب بالنسبة للمستثمرین الأجانب. 
ن ضماناته ضد المخاطر فقد أصبح التحكیم إحدى وسائل اجتذاب الاستثمار الأجنبي وم

غیر التجاریة، حیث تمكن التحكیم عبر آلیة فض النزاعات وضمانة العدالة الدولیة التي 
. وأصبح التحدي الذي تواجهه 1یؤمنها من كسب ثقة التجارة الدولیة والاستثمارات

تحكیم الاستثمارات الدولیة من نوع " أن تكون أو لا تكون "، ففي حالة استحالة اللجوء إلى ال
كآلیة لفض النزاعات، فإن الشركات الكبرى العائدة للبلدان الصناعیة والتي هي وحدها القادرة 
على تقدیم المشاریع والمعرفة الفنیة العلمیة الراقیة لبلدان العالم النامي سوف تتخلى في 

ل، ولاسیما وحرصاً من الدو  الغالب عن القیام بتلك الاستثمارات التي تحتاجها البلدان النامیة.
النامیة منها، على جذب الاستثمارات الأجنبیة، فقد أقرت التحكیم كوسیلة لفض منازعات 

  الاستثمار

  تفادي الخضوع لقضاء دولة أخرى ثالثا: 

تتمتع الدولة بحصانة في مواجهة القضاء الأجنبي التابع إن من دواعي السیادة أن 
ولا  محاكمة الدولة أو التنفیذ على أملاكها.لدولة أخرى، حیث لا یملك هذا الأخیر سلطة 

، فالتحكیم في الأصل ذو طابع تعاقدي سیادةدولة بالتحكیم تنازلا عن تلك الا الیعتبر رض

                                         
، بحث مقدم إلى مؤتمر الأوروبیةآلیات فض النزاعات من خلال الاتفاقیات الاستثماریة العربیة  عبد الحمید الأحدب، - 1

 - 13الأوروبي في بیروت من  -الأوروبیة الذي نظمه مركز الدراسات العربي -آفاق وضمانات الاستثمارات العربیة
الأوروبیة )، إعداد مركز الدراسات  -، ومنشور ضمن مؤلف بعنوان (آفاق وضمانات الاستثمارات العربیة15/2/2001

  .72ص، 2001، 1الأوروبي، ط - العربي
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، 1ولیس قضائي والهیئة التحكیمیة تصدر قراراتها بناء على المهمة التي كلفها بها الأطراف
طرف كسبها أو تحملها بموجب  وهي في ذلك تحدد الحقوق والإلتزامات التي إرتضى كل

دولة نفسها منساقة أمام قضاء أجنبي إذا تعلق الأمر بتنفیذ عقد الإستثمار. ولكن قد تجد ال
حكم تحكیمي خارج إقلیمها أو أن یجیز نظام التحكیم للبلد الذي تجري فیه العملیة 

لة تفقد الدولة التحكیمیة، تدخل القضاء في الدعوى المرفوعة أمام التحكیم. وفي هذه الحا
حصانتها القضائیة حیث أن موافقة أطراف النزاع على طرحه على التحكیم یعتبر، ما لم 

  .2ینص على خلاف ذلك، تخلیا عن مباشرة أي طریق آخرللتسویة

 ،3بإعتبارها غیر قابلة للحجز ،قد تدفع الدولة بحصانتها لمنع التنفیذ على أموالها
ن تنفیذ الحكم المنتظر، أو بعد صدور الحكم من تنفیذ سواء من التدابیر التحفظیة لضما

مضمونه على أموال الدولة، وفي الحالتین، فإن الشرط التحكیمي لیس كافیا لتنازل الدولة 
عن حصانتها ضد التنفیذ، بل یجب أن یظهر ذلك بتصرف واضح یعبر عن إرادة صریحة 

ومن بینها الجزائر في الإتفاقیات عترفت الدول إ نازل عن الحصانة ضد التنفیذ، حیثفي الت
    . 4الدولیة بقبول حكم التحكیم وتنفیذه

  تفادي الدخول في نزاع مع دولة المستثمر قد یؤثر عل علاقاتها الدولیة الأخرى

  الفرع الثاني: تمسك المستثمر الأجنبي بالتحكیم

لفض لیس من المستغرب أن یسعى المستثمر من جانبه إلى فرض التحكیم كوسیلة 
نزاعه مع الدولة، لأنه في النهایة وفي جمیع الحالات یعتقد أن المحاكم الوطنیة لآیمكن أن 

  .5تستجیب لما ینتظرهأو أن تكون على قدر من الحیاد، یضمن له حمایة حقوقه

                                         
فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأحنبي في الحزائر، رسالة لنیل شهادة دوكتوراه في القانون،  عیساوي محمد، -  1

 .101، ص2012السنة الجامعیة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

 .1965من اتفاقیة واشنطن لسنة  26المادة  -  2

 .ممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 636ادة الم -  3

، دار الجامعة الجدیدة، التحكیم بین المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفة للإستثمارجلال وفاء محمدین:  -  4
 .96، ص2001الإسكندریة، 

 .342حسن طالبي: مرجع سابق، ص -  5
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ستقلالیته أولا:    الشك في حیاد قضاء الدولة وإ

. قضائها بحیاد الدولة سمسا خشیةهو  ،الدولة مع المتعاقد لدى الثقة إنعدامو مرد 
 لیست ذلك مع أنها إلاالإستثمار، عقود في متعاقد طرف مجرد الدولة أن من الرغم على

 إمكانیة إلى بالإضافة تمكنها والتي بها تتمتع التي السیادیة المزایا حیث من، العادي بالطرف
 للسلطة یتوفر أن ینبغي الذي بالحیاد أیضا الإخلال ، للعقد الاقتصادي بالتوازن الإخلال
 للدولة الوطني فالقضاء. نشأته حال علیها النزاع عرض یمكن والتي الوطنیة القضائیة
 النهایة في فإنه، ذاتها الدولة عن واستقلال حیاد من بها یتمتع التي المزایا كانت أیا، المتعاقد

 ویكون فیها، طرفا أجهزتها أحد أو الدولة تكون التي لمنازعات بالنسبة محاید غیر قضاء یمثل
 المتمثل الخطر هذا تجنب ولعل. للدولة والاجتماعیة الاقتصادیة بالمصالح یتصل عقد سببها

 عطائهوإ  منه الاختصاص بسلب إلا یتأتى لن المتعاقدة للدولة الوطني القضاء انحیاز في
 .1التحكیم قضاء هو ونزاهة حیاد أكثر لقضاء

  التطبیقحریة إختیار القانون الواجب ثانیا: 

 یقوم التي الدولة لقضاء تبرمها التي الاستثمار عقود في المتعاقدین خضوع عدم
 اطرافه یعطي التحكیم لان وذلك ، الوطني قضائها تأثیر تحت وقوعه خشیة امواله بأستثمار

 التحكیم فیه یتم سوف الذي والمكان ، النزاع على التطبیق الواجب القانون اختیار حریة
 داخلها امواله باستثمار یقوم التي الدولة لقضاء الخضوع بتجنب المستثمر یستطیع وبالتالي
 دون التحكیم بطریق تبرمها التي الاستثمار عقود بشأن نزاع من ینشأ ما حل على بالاتفاق
  .القضاء

                                         
 .192مرجع سابق، ص  عدلي محمد عبد الكریم، -  1
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 :الثانيالمبحث 

 الإتفاق على التحكیم التجاري الدوليصور   

  الإستثمار لتسویة منازعات 

 

على  للأهمیة المتزایدة للتحكیم التجاري الدولي في تسویة المنازعات التجاریةنظرا 
العموم ومنازعات الإستثمار على الخصوص، ولتفادي ما قد یترتب على استمرار الخلافات 

ل إلى إبرام اتفاقیات دولیة تضع بین الأطراف من تعطیل للمصالح وخسائر، فقد اتجهت الدو 
  تم من خلاله تسویة المنازعات التي قد تنشأ بین الأطراف. الإطار القانوني الذي ی

  التحكیم بمقتضى الإتفاقیات الدولیة لتسویة منازعات الإستثمارالمطلب الأول:  

أشخاص وأموال  لحمایة یعترف القانون الدولي بحق الدولة في التدخل دبلوماسیا
رعایاهاالمتواجدین في إقلیم دولة أجنبیة، من كل ما قد یلحق بهم من الأضرار نتیجة 
لإجراءات اتخذتها، أو تعتزم إتخاذها، حكومة الدولة المضیفة، إذا  تعذر على رعیة الدولة 

 الأشخاص الخاصة. كذلك فإن 1الحصول على التعویضات المناسبة من القضاء الداخلي
الإدعاء مباشرة امام المحاكم الدولیة، وعلى ذلك یعترف القانون الدولي للدولة ب ینولغیر مخ

یها أمام المحاكم الدولیة. والمستثمر إل ن ینتمونالذی الأشخاصدعوى  تبنيبحقها في 
، لكون الأجنبي هو الشخص الأكثر حاجة للحمایة الدبلوماسیة التي یوفرها القانون الدولي

ستغلالها مدة زمنیة عقود الإستثمار ت تضمن أصولا إستثماریة معتبرة ویتطلب تنفیذها وإ
، وتتم عادة في دولة غیر دولته، مما یجعله عرضة للتأثر بالتقلبات السیاسیة طویلة

   والإقتصادیة التي تمس تلك الدولة مما یتسبب في منازعات یستوجب تسویتها.

                                         
  .45مرجع سابق، ص  ،الحمید الأحدبعبد  - 1
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الدول وخاصة النامیة منها، ونظرا لما تثیره هذه الإجراءات من مساس بسیادة 
، أتجهت الدول لحل المنازعات، التي 1وللحساسیة المفرطة، تجاه القوى الإستعماریة السابقة

تفاقیات لتنظیم الإ العدید من عقد ىقد تنشأ بین الدولة المضیفة والمستثمر الإجنبي، إل
   والمستثمرین رعایا الدول اخرى. المضیفة العلاقة بین الدول

تفاقیات تنص على الحمایة المتبادلة للإستثمارات وطرق حل المنازعات، هذه الإ
التي یتم والضمانات الممنوحة للمستثمرین. ویشكل التحكیم التجاري الدولي أحد أهم الطرق 

وتنقسم الإتفاقیات الدولیة إلى إتفاقیات متعددة  2على اللجوء إلیها لتسویة الخلافات. الإتفاق
ات التحكیم ومكانته في القوانین الوطنیة والقانون الدولي وطرق الأطراف، تنظم إجراء

تفاقیات ثنائیة توضمانات  ضمن حمایة متبادلة بین الدول للإستثمارات تنفیذ أحكامه، وإ
  وتضع شروط وكیفیات تسویة المنازعات، ومن بینها التحكیم التجاري الدولي.  

 

  .المتعددة الأطرافالدولیة  التحكیم بمقتضى الإتفاقیاتالفرع الأول: 

إن حمایة الإستثمارات الأجنبیة من الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقیقها باتخاذ 
جمیع الإجراءات المساعدة على ذلك، وأهمها إتفاقیات الإستثمار المعددة الأطراف، التي 

تسویة واشتملت على شروط ل ،تلعب دورا فعالا في توفیر المحیط المناسب للإستثمارات
المنازعات، سواء عن طریق التفاوض الودي أو عن طریق التوفیق ولكن یبقى التحكیم هو 

     الوسیلة الأكثر قبولا لحسم الخلافات. 

  إتفاقیة نیویوركأولا: 

یونیو  10التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة بتاریخ  3إتفاقیة نیویوركتعد و 
میة الأجنبیة وتنفیذها علامة فارقة في تاریخ والخاصة بإعتماد القرارات التحكی 1958

                                         
 .179مرجع سابق، ص  عدلي محمد عبد الكریم، - 1

 .242 مرجع سابق، ص ،عبد العزیز قادري - 2

المصادق علیها في الجزائر  قرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذهاالخاصة باعتماد  1958یونیو  10اتفاقیة نیویورك لـ  - 3
  .1988نوفمبر  23بتاریخ  48ج ر رقم  1988نوفمبر  05بتاریخ  233-88بالمرسوم رقم 
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العلاقات الدولیة ولاسیما التجاریة منها، حیث أن الدول التي وقعتها أو المنظمة إلیها في ما 
بعد، وافقت على أن تعتمد الإتفاق الذي یلتزم فیه الأطراف بأن تعرض على التحكیم جمیع 

وص علاقة قانونیة معینة تعاقدیة كانت أو التي قامت أو یمكن أن تقوم بینها بخص الخلافات
، ویكون اتفاق التحكیم 1تتضمن قضیة من شأنها أن تسوى عن طریق التحكیم غیر تعاقدیة

كیمي یة"، والمقصود بذلك هو الشرط التحكتابیا وأسمته اتفاقیة نیویورك " الإتفاقیة الكتاب
أو المتضمن في رسائل أو برقیات المدرج في العقد أو في اتفاق التحكیم الموقع من الأطراف 

  .2متبادلة

  إتفاقیة واشنطنثانیا: 

المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمار تحت  3إتفاقیة واشنطنوأنشأت 
إشراف البنك الدولي، ویمتد إختصاصه إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بین 

دة أخرى، والتي تتصل إتصالا مباشرا بأحد الإستثمارات، دولة متعاقدة وأحد رعایا دولة متعاق
بشرط أن یوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز. ومتى أبدى طرفا النزاع 

وتعتبر موافقة الأطراف على  .4موافقتهما المشتركة فإنه لایجوز لأي منهما أن یسحبها بمفرده
تخلیا عن  -ما لم ینص على غیر –اقیة طرح نزاعهما على التحكیم في نطاق هذه الإتف

مباشرة أي طریق آخر للتسویة، ولكن یجوز للدولة المتعاقدة أن تشترط لموافقتها على طرح 
        5النزاع على التحكیم استیفاء طرق التسویة الداخلیة سواء افداریة أو القضائیة

  

                                         
 .من إتفاقیة نیویورك 2من المادة  1الفقرة  - 1

 .من إتفاقیة نیویورك 2من المادة  2الفقرة  - 2

الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول  1965مارس  18اتفاقیة واشنطن لـ  - 3
نوفمبر  05بتاریخ  66ج ر رقم  1995اكتوبر  30بتاریخ  346- 95المصادق علیها في الجزائر بالمرسوم رقم  ،الأخرى
1995. 

 نفس الإتفاقیة.من  25/1المادة  -  4

 .من نفس الإتفاقیة 26المادة  -  5
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  التحكیم بمقتضى الإتفاقیات الثنائیةالفرع الثاني: 

بین الدولة وأشخاص القانون الخاص جدید، ولم تشهده العلاقات الدولیة ولا التحكیم 
ففي السابق كانت تتم تسویة هذا النوع من المنازعات عن . 1مسرح التحكیم الدولي إلا حدیثا

طریق الحمایة الدبلوماسیة وتدخل دولة المستثمر كطرف في النزاع دفاعا عن مصالح 
التي تمنع  1917الدولي في إطار معاهدة لاهاي لسنة  مواطنیها. ولكن بتطور القانون

اللجوء إلى القوة لتحصیل الدیون التعاقدیة التي تطالب بها حكومة دولة من حكومة دولة 
على مواطنین من جنسیة الدولة الأخرى، طالما أن وسائل أخرى أخرى، بإعتبارها مترتبة 

  التحكیم لم تستنفذ.،غیر القوة، متوفرة لتحصیل هذه الدیون، بما فبها 

لوضع ، حول التشجیع والحمایة المتبادلین للإستثمارات ،لإتفاقیات الثنائیةجاءت ا
الإطار القانوني الذي تتم فیه تسویة الخلافات بین الدول المستقطبة للإستثمار ورعایا الدول 

فشل  الأخرى، حیث یشكل التحكیم أحد أهم السبل الواجب إتباعها لحسم النزاعات في حال
الكل المساعي الأخرى. وتلتزم الدول في هذه الإتفاقیات بقبول أحكام التحكیم، وتنفیذها 

  بغض النظر عن محتواها. 

بشأن التشجیع والحمایة المتبادلة في ما  فرنساو  الجزائرففي الإتفاقیة المبرمة بین 
الطرفین النص على أن كل خلاف یتعلق بالإستثمارات بین أحد یخص الإستثمارات، تم 

یفة)، ومواطن أو شركة من طرف المتعاقد الآخر، المتعاقدین ( المقصود هنا الدولة المض
، وتركت الإتفاقیة الخیار للمستثمر في رفع 2یسوى بقدر المستطاع بتراضي الطرفین المعنیین

إذا  أو سلوك طریق التحكیم. ولكل من الطرفین للدولة المضیفة النزاع إلى القضاء الوطني
إلى التحكیم أمام محكمة  همانه یرفع بطلب من أحد، فإمدى ستة أشهر ذر حل النزاع فيتع

   .وهذه إحدى صور التحكیم التجاري الدولي 3خاصة تنشأ لهذا الغرض

                                         
 .53مرجع سابق، ص  الأحدب،عبد الحمید  -  1

بشأن التشجیع والحمایة المتبادلین في  1993فبرایر  13من الإتفاق المبرم بین الجزائر وفرنسا في  1الفقرة  8المادة  -  2
المؤرخة  01، ج ر رقم 1994ینایر  02المؤرخ في  01- 94، مصادق علیه بالمرسوم الرئاسي رقم ما یخص الإستثمارات

 .1994ینایر  02في 

  .من نفس الإتفاق 3الفقرة  8المادة  - 3
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، طریقتین یتم بهما التحكیم في تونسوحددت الإتفاقیة المبرمة بین الجزائر و 
بین ، حیث نصت على أن تتم تسویة كل نزاع متعلق بإستثمار ینشأ 1منازعات الإستثمار

الدولة المضیفة كطرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان بالتراضي، 
ن تعذر ذلك خلال ستة أشهر من تاریخ إثارته من قبل أي من طرفي النزاع، فإنه یتم  وإ

  عرضه بإختیار المستثمرعلى:

، ( الدولة المضیفة للإستثمار) طرف یة الوطنیة للطرف المتعاقدالسلطة القضائ -
 في النزاع،

هیئة تحكیم خاصة یتم تكوینها طبقا لقواعد التحكیم للجنة الأمم المتحدة للقانون  -
 التجاري الدولي،

المركز الدولي لتسوبة النزاعات المتعلقة بالإستثمارات الذي أنشأ بموجب إتفاقیة  -
 لخاصة بتسویة النزاعات بین الدول ورعایا دول أخرى، ا 1965واشنطن لسنة 

ختیار المستثمر لأحد هذه الإجراءات یكون نهائیا     .2وإ
 

  .التحكیم بمقتضى الإتفاق بین المستثمر والدولةالمطلب الثاني:  

أساسها عقد الإستثمار المبرم بینهما، فهي  علاقة بین الدولة والمستثمر الأجنبيإن ال
"، حیث یتم الإتفاق على كل العقد شریعة المتعاقدینقدیة، ینظمها مبدأ "بذلك علاقة ع

المسائل الجوهریة المتعلقة بإلتزامات وحقوق الطرفین. ومن بین هذه المسائل طرق تسویة 
 3التي غالبا ما یتم الإتفاق على تسویتها عن طریق التحكیم التجاري الدولي.النزاعات 

الإتفاق على عرض المنازعة العقدیة بین الدولة والمستثمرعلى التحكیم یشكل في حد 
ذاته عقدا بكامل أركانه، حیث یبرمه الأطراف بكامل حریتهم ویضمنونه من الشروط ما 

                                         
، مصادق حول التشجیع والحمایة المتبادلة في للإستثمارات 2006فبرایر  16في  تونسإتفاق مبرم بین الجزائر و   - 1

 .2006نوفمبر  19المؤرخة في  73، ج ر رقم 2006نوفمبر  14المؤرخ في  404- 06علیه بالمرسوم الرئاسي رقم 

  .من هذا الإتفاق 2و 1الفقرتین  9المادة  -  2

3   - F.A. Mann et P. lalive et autres : op, cit , p 568. 
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یؤدي إلى تنفیذه بحسن النیة المطلوبة. وهذا لایمنع من إتصافه بخصائص تمیزه عن غیره 
فالأطراف هم الذین یحددون القانون الواجب  .هدف المنشود منهمن العقود بالنظر إلى ال

التطبیق سواء في ما یخص الإجراءت الواجب إتباعها أثناء سیر المحاكمة التحكیمیة، أو 
   .القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، ولهم إختیار ومكان ولغة التحكیم

لف التشریعات والنظم یستشف من خلال التعریفات التي وردت في مختما و  
. فالقانون النموذجي للأونسیترال أن اتفاق التحكیم یمكن أن یكون على صورتین القانونیة

اتفاق بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع أو "  :یعرف إتفاق التحكیم على أنه
كانت بعض ما نشأ أو ما قد ینشأ بینهما من نزاعات بشأن علاقة قانونیة محددة سواء أ

، ویجوز أن یكون اتفاق التحكیم في شكل بند وارد في عقد أو في تعاقدیة أو غیر تعاقدیة
یتخذ اتفاق : " بتحدید شكل الإتفاقوأن المشرع الفرنسي أكتفي 1".شكل اتفاق منفصل
 compromis،(2أو مشارطة تحكیم (  ) clause compromissoireالتحكیم شكل شرط (

من قانون الإجراءات المدنیة  1011و 1006، في المواد الجزائري وهو ما ذهب إلیه المشرع
والإداریة بالنص على أن اتفاق التحكیم یمكن أن یكون شرطا في عقد لحسم النزاعات التي 

وهو ما قد تثور في المستقبل بین الطرفین، أو یكون اتفاق منفصل لتسویة نزاع سبق نشوءه 
 یطلق علیه مشارطة التحكیم.

  شرط التحكیمالفرع الأول: 

شرط التحكیم هو الإتفاق الوارد كبند في عقد الإستثمار یلتزم بموجبه الطرفان 
بعرض النزاعات التي قد تنشأ بینهما، بشأن ذلك العقد، على التحكیم، وهو بذلك یكون سابقا 

  .لقیام النزاع

  

  

  
                                         

 .للتحكیم من قانون الأونسیترال النموذجي 1الفقرة  7المادة  -  1

 .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 1442المادة  -  2
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  شروط صحة شرط التحكیمأولا: 

، و أن یتضمن 1أن یكون كتابة طائلة البطلانتحت  في شرط التحكیم، ویشترط 
ومن خصائص شرط التحكیم  .تعیین المحكم أو المحكمین أو الطریقة التي سیتم تعیینهم بها

إستقلالیته عن العقد الأصلي، حیث أنه لایمكن الإحتجاج بعدم صحة اتفاقیة التحكیم بسبب 
المحتمل  ق التحكیم رغم البطلانوهو مایترتب علیه استمرار اتفا .2عدم صحة العقد الأصلي

للعقد الأصلي،مما ینتج عنه تحصین إتفاق االتحكیم للتصدي لأي تذرع ببطلان العقد 
  .3الأصلي  للتهرب من الخضوع للتحكیم واللجوء إلى قضاء الدولة

  شرط التحكیممن موذج نثانیا: 

الى التحكیم موذج شرط التحكیم الذي یتعین إدراجه في العقود في حالة اللجوء ن
حل النزاعات وفقا لنظام مركز المصالحة والوساطة والتحكیم(المركز) التابع للغرفة   بغرض

  الجزائریة للتجارة والصناعة

یتوجب على الأطراف الذین یحیلون نزاعاتهم على المركز الإشارة بصراحة الى 
 المركز ضمن اتفاقیة التحكیم.

في إحالة نزاعاتها على التحكیم وفق نظامه  وعلیه، یدعو المركز الأطراف الراغبین
  للتحكیم إدراج بشرط التحكیم الوارد أدناه في عقودهم:

"جمیع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به یتم حسمها نهائیا 
ا لنظام مركز المصالحة والوساطة والتحكیم التابع للغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة  وفقً

نینبوا ا لنظام هذا المركز سطة محكّم واحد أو ثلاثة محكّمین معیّ   طبقً

 :مكن أیضا للأطراف الإشارة في شرط التحكیم الى البیانات التالیةی
                                         

من قانون 1443من  اتفاقیة نیویورك، والمادة  2فقرة  2لإداریة، والمادة من قانون الإجراءات المدنیة وا 1008المادة  -  1
 الإجراءات المدنیة الفرنسي.

 .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 1447من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمادة  1040المادة -  2

، مذكرة لنیل  شهادة الماجستیر الدولي في القانون الجزائريمبدأ استقلالیة اتفاق التحكیم التجاري  عائشة مقراني، -  3
 .31ص .2005جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، السنة الجامعیة  كلیة الحقوق،في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، 
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  القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع،
  التحكیم، مكان-
  لغة التحكیم.-

لق الأمر بجنسیة تمثل هذه العناصر الإضافیة أهمیة قصوى بالنسبة للتحكیم لما یتع
الأطراف أو بمقرهم القانوني الكائن ببلدان مختلفة، أو في احتمال أن یكون جانب معتبر من 

  .1العقد یجب تنفیذه في الخارج

  مثال على شرط تحكیم في إتفاقیة استثمارثالثا: 

تحت عنوان: "تسویة  2المبرمة مع اوراسكومستثمار لإاتفاقیة امن في المادة التاسعة 
الخلافات"، یعبر الطرفان عن نیتهما في اعتماد أقصى الموضوعیة والودیة في تسویة كل 

والتي قد تكون لها علاقة مع هذه  –دون استثناء  –الخلافات التي قد تطرأ بینهما 
الإتفاقیة.غیر أنه إذا استمر الخلاف، بفصل فیه نهائیاعن طریق تحكیم المركز الدولي 

)، الذي أنشیئ بموجب اتفاقیة تسویة CIRDIیة الخلافات المتعلقة بالإستثمارات( لتسو 
الخلافات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ومواطني دول أخرى، تلك الإتفاقیة التي تم 

، وذلك عن طریق حكم  أو عدة حكام یعینون 1965مارس  18التوقیع علیها بواشنطن یوم 
 خاضعینفا. تنعقد المحكمة التحكیمیة بباریس ویكون الطرفان للتنظیم المذكور سالطبقا 

للإجراءات المؤقتة الصادرة عن المحكمة وینفذانها. إن القرار التحكیمي نهائي ومفرمض 
على الطرفین. ویمكن طلب إصدار كل حكم لتنفیذه، أمام كل محكمة مختصة، وبالتوقیع 

صاص المركز الدولي جعة فیها لإختطرف نفسه بصفة لا ر  على هذه الإتفاقیة یخضع كل
)، ولإختصاص المحكمة التحكیمیة التي قد CIRDIلتسویة الخلافات المتعلقة بالإستثمارات (

تشكل بموجب تسویة الخلافات المتعلقة بالإستثمارات وكذلك لإختصاص كل محكمة قد 
  تكون مختصة بناءا على الحكم التحكیمي الصادر وفقا لهذه الإتفاقیة.

                                         
افریل  17تاریخ الإطلاع   http://www.caci.dz/ar/Arbitrageأنظر موقع الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة:  -  1

2016. 

 وكالة دعم الإستثمارات ودعمها ومتابعتها متصرفة باسم ولحساب بین  2001عشت  05اتفاقیة استثمار مؤرخة في  -  2
 80الجزائر، ج ر رقم وشركة اوراسكوم تیلكوم القابضة ش م م المتصرفة باسم ولحساب اوراسكوم تیلكوم  الدولة الجزائریة

 .2001دیسمبر  26مؤرخة في 

http://www.caci.dz/ar/Arbitrage
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  شرط التحكیم في الإتفاقیات الدولیة: رابعا

 اتفاقیة أن مثلا فنجد التحكیم، شرط كتابة إلزامیة بدورها أكدت الدولیة الاتفاقیات حتى
 راالإقر  صفة وضعت قد وتنفیذها الأجنبیة التحكیم بأحكام فابالاعتر  الخاصة 1958 نیویورك
 الشرط كتابة مدى على متوقف للاتفاقیة، المنتمیة الدول طرف من التحكیم بشرط فار والاعت

 بحجة للتحكیم، باللجوء فاالأطر  تمسك أحقیة بذلك وسقط صحیح، غیر الشرط هذا اعتبر لاإ و 
 الثانیة المادة بنص نیویورك اتفاقیة تضیف كما فقط، یدون لم لكن مسبقا، علیه الاتفاق تم أنه

 كبعض التحكیم شرط كتابة شرط تحقق خلالها من یثبت أن یمكن التي الحالات الثانیة الفقرة
   .1تحكیمیا شرطا محتواها في والمدرج الأطراف یتبادلها التي المكتوبة الاتصال وسائل

  

   مشارطة التحكیمالفرع الثاني: 

مشارطة التحكیم هي الإتفاق على تسویة نزاع، سبق نشوؤه، عن طریق التحكیم. 
من قانون الإجراءات  1011بإتفاق التحكیم في المادة وهو ما أسماه علیه المشرع الجزائري 

اتفاق التحكیم هو الإتفاق الذي یقبل الأطراف  المدنیة والإداریة التي تنص على مایلي: "
وبالتالي فهو عقد منفصل عن عقد  " .بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم

ن العقد عموما، وهي الرضا الإستثمار الأصلي، قائم بذاته، یشترط لصحته توافر لأركا
  .2والمحل والسبب، یلتزم فیه الجانبان، بمحض إرادتهما، بعرض نزاعهما على التحكیم

 تحصل المشارطة كتابیا ویجب أن تتضمن تحت طائلة البطلان موضوع النزاع
ویجوز للأطراف الإتفاق على التحكیم، حتى أثناء  .3وأسماء المحكمین أو كیفیة تعیینهم

  4خصومة أمام الجهة القضائیة.سریان ال
                                         

ي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون شرط التحكیم التحاري الدولي في التشریع الجزائر بد الوهاب عجیري،ع -  1
 .59، ص2014- 2013، 2جامعة سطیف  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الخاص، 

 .252، ص  2001، منشورات جامعة قطر، القانونیة لإتفاق التحكیمالطبیعة محمد عبد الرحیم الدیب:  -  2

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1012المادة  -  3

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1013المادة  -  4
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   المطلب الثالث: الإتفاق على شكل التحكیم 

إن إرادة الأطراف هي جوهر التحكیم، فهي التي تحدد مساره وتهیمن علیه منذ 
. فالأطراف 1بدایته بالإتفاق على التحكیم وحتى نهایته بصدور حكم فیه یتمتع بالقوة الملزمة

وتحدید عددهم والإجراءات التي یجب أن تتبع لحل النزاع هم من یتولى إختیار المحكمین 
   والقانون الواجب التطبیق.

منحت مختلف التشریعات، ومنها التشریع الجزائري، مجالا واسعا لإرادة الأطراف 
لتحدید شكل المحاكمة التحكیمیة، حیث یمكن أن تضبط في اتفاقیة التحكیم، الإجراءات 

باشرة أو استنادا على نظام تحكیم، كما یمكن إخضاع هذه الواجب إتباعها في الخصومة م
كما یمكن  .2الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیم

وهو مانص علیه أیضا القانون للاطراف تحدید القانون الذي یحكم العقد المبرم بینهم، 
لدولي الذي ترك للأطراف حریة اتفاق على النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ا

  ،  3تعیین المحكمین وتحدید عددهم وعلى إجراءات ردهم

قد یأخذ التحكیم التجاري الدولي إجدى صورتین.. الصورة الأولى ما یطلق علیه 
) والصورة الثانیة ما یطلق علیه التحكیم  Ad Hocالتحكیم الخاص أو التحكیم الحر ( 

  .Institutionnel   (4( المؤسسي أو النظامي

  الفرع الأول: التحكیم الحر

بمناسبة  ،یتولى الأطراف صیاغتهتطلق تسمیة التحكیم الحر على التحكیم الذي 
فیقومون بتشكیل  ،خارج إطار أیة مؤسسة أو مركز من مراكز التحكیم إبرام عقد استثمار،

الإحالة إلى قواعد تحكیم توضع  هیئة التحكیم، وتحدید القواعد والإجراءات الخاصة بهم، أو

                                         
موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة، دار الشروق،  ،خالد محمد القاضي -  1

 .115ص ، 2002القاهرة، 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 1043المادة  -  2

 للتحكیم.من القانون النموذجي للأونسیترال  13، و11، 10المواد  -  3

 .117 خالد محمد القاضي: مرجع سابق، ص -  4
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انون التجاري لأجل هذا الغرض كما هو الأمر في شأن قواعد تحكیم لجنة الأمم المتحدة للق
 .1الدولي لعام 

، سواء من حیث لعقد محدد بعینهوبعبارة أخرى فإن التحكیم الخاص هو تحكیم أُعد 
ءات التي تطبق علیه، لذلك فهو تشكیل هیئة التحكیم التي تتولاه أو من حیث القواعد والإجرا

عنایة كبیرة في تحدید كافة القواعد التي تنظمه في  الذین یختارونه، من الأطراف تطلبی
  كافة مراحله.

ویتمیز التحكیم الخاص بأنه یغلب أن یكون أقل تكلفة، وأكثر مرونة وسرعة، ویسود 
بحریة الدولیة ومنازعات اللجوء إلیه في بعض المنازعات، كما هو الحال في المنازعات ال

  .2إعادة التأمین

  نموذج من اتفاق على التحكیم الحرأولا: 

ویمكن أن نشیر كمثال على اللجوء إلى التحكیم الخاص في اتفاقات تحكیم منازعات 
حول التشجیع والحمایة المتبادلة  ،3الإتفاقیة المبرمة بین مصر والجزائرعقود الاستثمار، 

 تحت عنوان: "تسویة الخلافات المتعلقة بالإستثمارات"، 7في المادة ، تم النص للإستثمارات
على أنه إذا لم تكن تسویة الخلافات بتراضي الطرفین ممكنة خلال ستة أشهر  2في الفقر 

  من تاریخ إثارته من أحد طرفي النزاع، فإنه یمكن أن یرفع من المواطن أو الشركة إما إلى:

  ي البلد المستقبل للإستثمار محل الخلاف.الهیئة القضائیة المختصة ف –أ 

  محكمة تحكیم مؤقتة تتشكل لكل حالة حسب الطریقة الآتیة: –ب 

یعین كل طرف في الخلاف محكما ویعین المحكمان سویا محكما ثالثا یكون من 
رعایا دولة ثالة لیرأس هذه المحكمة. ویجب أن یعین المحكمان في مدة شهرین ویعین 

                                         
 .358مرحع سابق، ص  بشار محمد لسعد، -  1

 .359ص  نفس المرجع، -  2

، مصادق علیه حول التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات 1997مارس  29في  مصرإتفاق مبرم بین الجزائر و  -  3
 .1998اكتوبر  11المؤرخة في  76، ج ر رقم 1998اكتوبر  11المؤرخ في  320-98بالمرسوم الرئاسي رقم 
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ثة أشهر من التاریخ الذي أخطر فیه المستثمر الطرف المتعاقد المعني الرئیس في مدة ثلا
  عن نیته في اللجوء إلى التحكیم. 

في حالة عدم مراعاة الآجال المشار ولتفادي المماطلة فإن الطرفان اتفقا على أنه 
أن یطلب من رئیس هیئة التحكیم للغرفة إلیها أعلاه، فإنه یمكن لكل طرف في الخلاف 

التجاریة الدولیة باستوكهولم القیام بالتعینات اللازمة. ما بالنسبة للقانون الواجب التطبیق على 
جراءات التحكیم التي قررتها لجنة الأمم المتحدة  الإجراءات فإن المحكمة تطبق قواعد وإ

  لقانون التجارة الدولیة.

 3لتان في الفقرة أما القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع فقد اتفقت الدو  
القانون الوطني للطرف المتعاقد الذي یوجد من نفس المادة على أن حل الخلاف یتم بتطبیق 

وأحكام هذه الإتفاقیة ونصوص الإلتزام الخاص الذي  یوجد الإستثمار محل النزاع على إقلیمه
  یكون هذا الإستثمار قد منح بموجبه وكذلك مبادئ القانون الدولي ذات العلاقة.

، في المادة )H W Dكما تم الإتفاق بین الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار و شركة (
إجراءات التحكیم باللغة الفرنسیة لى أن تكون ع ،1من اتفاقیة الإستثمار التي تربطهما 18-2

     وأیجري التحكیم بباریس ( فرنسا).

  مساوئ التحكیم الحرثانیا: 

صعوبة تنبأ المحتكمین بالعقبات التي قد ومن عیوب هذا النوع من التحكیم 
، وهو ما 2لها في اتفاق التحكیم، أو لا یغطیها قانون الإرادة تعترضهم ومن ثم عدم الإحتیاط

  لسد تلك الثغرات.قد یضطر المتحاكمین إلى اللجوء إلى القضاء الوطني 

غلب الأعم الواقع أنه على الأقل حتى أواخر السبعینیات من القرن الماضي، كان الأ
من اتفاقات تحكیم منازعات عقود الاستثمار یعكس اختیار الطرفین للتحكیم الخاص، والذي 

وكثیراً ما تضمنت هذه الاتفاقات شروطاً تحكیمیة  م.كان یمثل الصورة المعروفة أصلاً للتحكی
غیر سلیمة، فسببت من المشاكل أكثر من رسمها لطریق میسر لحسم المنازعة. حیث 

                                         
 .2007ینایر  07المؤرخة في  05اتفاقیة استثمار منشورة في الجریدة الرسمیة رقم  -  1

 .31، ص 2012، دار هومة، الجزائر، التحكیم التجاري الدولي د،لزهر بن سعی -  2
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تنبؤ بالمشكلات، مما قد یؤدي إلى عدم القدرة على حسم المشكلات التي لا یصعب ال
یغطیها اتفاق التحكیم الخاص، فضلاً عن احتمال أن تطرأ مسائل لا یغطیها القانون 

  .1المحلي، وكذلك وجود صعوبات في تنفیذ حكم التحكیم

  

   الفرع الثاني: الثاني التحكیم المؤسسي

هو أن  2هیئات التحكیم الدائمة أو التحكیم النظامي أو تحكیم التحكیم المؤسسي
تضع یختار الأطراف إدارة إجراءات التحكیم وفقاً لقواعد مؤسسة تحكیمیة معینة وبمساعدتها. 

حتفظ لنفسها ت وقدمكاتبها وخدماتها الإداریة تحت تصرف أطراف النزاع  هذه الأخیرة
على الأطراف الاتفاق صراحة على  ویجب ..باختصاص معین في تطبیق لائحتها المذكورة

المؤسسة التحكیمیة التي سیتم اللجوء إلیها، ویكون ذلك غالباً في شرط التحكیم الوارد في 
  .العقد المبرم بینهما أو في مشارطة التحكیم التي یوقعها الأطراف بشكل مستقل عن العقد

ن أكثر الوسائل وقد ازداد عدد مؤسسات التحكیم الدائمة، بعد أن أصبح التحكیم م
قبولاً في حسم منازعات التجارة الدولیة والاستثمار. ومن أهمها یمكن أن نشیر إلى محكمة 

، والمركز الدولي لتسویة منازعات ICCالتحكیم الدائمة التابعة لغرفة التجارة الدولیة بباریس 
 وتجدر الإشارة إلى أن بعض مؤسسات ،)ICSIDأو CIRDI ( الاستثمار في واشنطن 

التحكیم الدائمة قد تنشأ للاختصاص بنوع معین من المنازعات دون غیرها، مثل المركز 
الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار، وكذلك مركز التحكیم والوساطة التابع للمنظمة 

  .WIPO 3 العالمیة للملكیة الفكریة

  
                                         

 .365ص  مرحع سابق، بشار محمد لسعد، -  1

 .361نفس المرجع، ص  -  2

لتقدیم خدمات التحكیم  1994لویبو في جنیف. وقد أسست ویبو هذا المركز عام یقع مركز التحكیم والوساطة التابع  -  3
والوساطة لحسم منازعات التجارة الدولیة بین أشخاص القانون الخاص. وقد تم تصمیم إجراءات المركز بشكل خاص لحسم 

 منازعات التكنولوجیا والأعمال الفكریة التي تتضمن حقوق الملكیة الفكریة. أنظر:
   /http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules 2016أفریل  20الإطلاع  تاریخ

http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/
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  أمثلة عن الإتفاق على التحكیم المؤسسي أولا: 

اتفاقات تحكیم منازعات عقود الاستثمار التي تحیل إلى التحكیم ومن أمثلة 
وكالة دعم الإستثمارات  بین  المبرمةاتفاقیة استثمار  من 9المادة  ي، ما ورد فالمؤسسي
وشركة اوراسكوم تیلكوم القابضة ش م م المتصرفة باسم ولحساب  1 ومتابعتهاودعمها 

ستمر الخلاف، یفصل فیه نهائیا عن طریق تحكیم : "غیر أنه إذا ااوراسكوم تیلكوم الجزائر
)، الذي أنشیئ بموجب اتفاقیة CIRDIالمركز الدولي لتسویة الخلافات المتعلقة بالإستثمارات( 

تسویة الخلافات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ومواطني دول أخرى، تلك الإتفاقیة التي تم 
وذلك عن طریق حكم  أو عدة حكام یعینون ، 1965مارس  18التوقیع علیها بواشنطن یوم 

 طبقا للتنظیم المذكور سالفا. تنعقد المحكمة التحكیمیة بباریس ویكون الطرفان خاضعین
للإجراءات المؤقتة الصادرة عن المحكمة وینفذانها. إن القرار التحكیمي نهائي ومفرمض 

مختصة، وبالتوقیع على الطرفین. ویمكن طلب إصدار كل حكم لتنفیذه، أمام كل محكمة 
على هذه الإتفاقیة یخضع كل طرف نفسه بصفة لا رجعة فیها لإخنصاص المركز الدولي 

)، ولإختصاص المحكمة التحكیمیة التي قد CIRDIلتسویة الخلافات المتعلقة بالإستثمارات (
تشكل بموجب تسویة الخلافات المتعلقة بالإستثمارات وكذلك لإختصاص كل محكمة قد 

  صة بناءا على الحكم التحكیمي الصادر وفقا لهذه الإتفاقیة".تكون مخت

منعقدة بین الوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار و الشركة ال لإستثماراتفاقیة اونصت 
حساب "الوطنیة الكویت المتصرف بإسم ول  (K C S )الوطنیة للإتصالات المتنقلة

تحت عنوان تسویة الخلافات على أنه في حال استمرار  13في البند ، 2للإتصالات الجزائر
یفصل فیه نهائیا من خلال تحكیم المركز الدولي لتسویة الخلاافات الخاصة الخلاف، 

) الذي أسس بمقتضى اتفاقیة تسویة الخلافات الخاصة بالإستثمارات CIRDIبالإستثمارات (
، ویتم التحكیم 1965مارس  18في واشنطن في بین الدول ورعایا دول أخرى، الموقع علیها 

                                         
 .03- 01حلت محلها الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار في الأمر  1

الكویت   (K C S )اتفاقیة استثمار منعقدة بین الوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار و الشركة الوطنیة للإتصالات المتنقلة -  2
 .2007ینایر  28بتاریخ  07المتصرف بإسم ولحساب "الوطنیة للإتصالات الجزائر"، منشورة في الجریدة الرسمیة رقم 
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عن طریق حكم أو أكثر یعینون طبقا للتنظیم المذكور أعلاه. ینعقد التحكیم بمدینة باریس 
  ویكون الطرفان ملزمین بالإجراءات المؤقتة التي تأمر بها المحكمة التحكیمیة وكذا بتنفیذها. 

  میزات التحكیم المؤسسيثانیا: 

إلى التحكیم المؤسسي، بدلا من التحكیم الحر، لما یحققه من زادت نسبة اللجوء 
مزایا للعملیة التحكیمیة، مما یجعله أكثر كفاءة في إدارة تحكیمات المنازعات الكبیرة القیمة 

  ، وتتمثل تلك المزایا فیما یلي:1وذات الطبیعة التقنیة المعقدة

ن متخصصین في مختلف إن مؤسسات التحكیم الدائمة لدیها قوائم بأسماء محكمی -
أنواع المنازعات، ویتمتعون بشهرة واسعة وسمعة جیدة، یستطیع أطراف النزاع إختیار 
محكمیهم من بینهم. وبهذا یختصرون الوفت والجهد في البحث عن المحكم المناسب خاصة 
إذا ما تعلق الأمر بمسائل تقنیة  یحتاج فهمها إلى خبرة وتخصص غیر متوفرین على نطاق 

  ع.   واس

إن القواعد والنظم التي یتم على أساسها التحكیم المؤسسي هي قواعد معدة سلفاً  -
ومختبرة من قبل، وفي تطور وتحسن مستمر، بحیث أنها تلبي طلبات المحتكمین وتغطي 

  كل الحالات التي یمكن أن تطرأ والتي لم یأخذها الأطراف في الحسبان.

تلبیة للتوقعات المشروعة للأطراف في ظل إن التحكیم المؤسسي یعتبر الأكثر  -
.   استقرار سوابق التحكیم الصادرة تحت رعایة المؤسسة على مبادىء عامة معروفة مسبقاً

إن المؤسسات التحكیمیة الدائمة توفر المساعدة التي قد یحتاجها من صدر حكم  - 
   .2التحكیم لصالحه في تنفیذه

 

                                         
 .366ص  مرحع سابق، بشار محمد لسعد، -  1

 .119مرجع سابق، ص  خالد محمد القاضي، -  2



منازعات الإستثمار                                                               لتسويةالتحكيم التجاري الدولي  تفعيل                             الفصل الثاني                                             

41 
 

 الفصل الثاني: 

 لتحكیم التجاري الدوليتفعیل إتفاق ا

 لتسویة منازعات الإستثمار 

 

 

إن إعمال قواعد التحكیم التجاري الدولي تقتضي نشوء نزاع بین أطراف یربطها إتفاق  
لا تنشأ و  ظهور النزاع، على اللجوء إلى التحكیم. او شرط تحكیم وضع مسبقا أو بعد

منزاعات عقود الإستثمار بسبب إخلال أحد الطرفین بإلتزاماته العقدیة فقط، بل أیضا بسبب 
على العقد الإستثماري  كبیرة، تؤثر بصورة  یمیةتشریعیة أوتنظ إنفرادیة، قیام الدولة بإجرءات

على إمكانیة تسویة المنازعات عن طریق الذي یربطها بالمستثمر الإجنبي، وبخاصة 
  التحكیم.

الأول منها یتمثل في قیام الدولة بإحداث تغیرات  الإنفرادیة نوعان:هذه الإجراءات 
مما قد یؤثر على مدى سلطة الأشخاص العمومیة العامة في  جوهریة في تشریعاتها الوطنیة

شأن هذه التغیرات التعدیل في  اللجوء إلى التحكیم أو الإلتزام بأحكامه، أو قد یكون من
القواعد القانونیة التي تحكم تسویة النزاع. أما الثاني فیقصد به الإجراءات التي تتخذها الدولة 

   .1لإبطال أو فسخ عقد الإستثمار الذي یتضمن الإتفاق التحكیمي ذاته

لإعطاء التحكیم التجاري الدولي كل الفعالیة اللازمة لتسویة المنازعات، نصت 
 الإتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة، على مبدأ إستقلالیة شرط التحكیم على العقد الأصلي

، ومتى 2بحیث لایمكن الإحتجاج بعدم صحة إتفاقیة التحكیم بسبب عدم صحة العقد الأصلي

                                         
 .9مرجع سابق، ص ،عمر مشهور حدیثة الجازي -  1

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 5فقرة  1040المادة  -  2
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أبدى طرفا النزاع موافقتهما على تسویته على طریق التحكیم فإنه لا یجوز لأي منهما أن 
  .1فردهیسحبها بم

وقد تقدم الدولة الطرف في إتفاقیة إستثمار على تأمیم أو نزع ملكیة المشروع محل 
العقد، فتحول إعتبارات السیادة، التي دفعت الدولة لإتخاذ هذه التدابیر، دون عقد 

نما ینحصر  الإختصاص لمحكمة التحكیم للنظر في شرعیة إجراءات التأمیم او المصادرة، وإ
  .2إختصاصها في حدود النظر في التعویضات الملائمة

المبرمة بین الدول حول التشجیع والحمایة المتبادلة  ،الإتفاقیات الثنائیة وضعت
ارات، مبدأ مطمئن للمستثمر مفاده أن له الحق في المبادرة بإختیار طریق حل للإستثم

إتفاقیة حمایة  من 2فقرة  8المادة  حتالنزاع، في حال فشل التسویة الودیة. فمثلا من
المواطن أو الشركة المستثمرة الحق في  ،3وتشجیع الإستمارات المبرمة بین الجزائر وفرنسا

الهیئة القضائیة المختصة للدولة المضیفة أو على المركز الدولي لحل  علىإما عرض النزاع 
ت علیها الإتفاقیة المبرمة بین ونفس الشروط نص ).CIRDI( النزاعات المتعلقة بالإستثمارات

المبادرة للمستثمر، بإختیار طریق الحل  ،2الفقرة  7 المادةفي  ، حیث تركت4مصر والجزائر
رفع الخلاف إلى الهیئة القضائیة المختصة في للنزاع في حال فشل التسویة بالتراضي، بین 

   ل حالة.الدولة المستقبلة للإستثمار، أو إلى محكمة تحكیم مؤقتة تتشكل لك

النظم والقوانین المنظمة له، وكذلك  إن أهم خاصیة یتمیز بها التحكیم هي إرتكاز
الإتفاقات والإتفاقیات الدولیة، المتضمنة للتحكیم، على إرادة الطرفین، الدولة والمستثمر 
الأجنبي، في التحكم وتوجیه سیر إجراءات التحكیم، سواء في إختیار عدد المحكمین وفي 

، وتحدید القانون الواجب التطبیق على إجراءات 5أهلا وكفؤا بأن یكون محكما من یرونه

                                         
 .1965واشنطن لسنة من إتفاقیة  1الفقرة  25المادة  -  1

 .10عمر مشهور حدیثة الجازي: مرجع سابق ، ص -  2

 .1993ینایر  03، مؤرخة في 01، ج ر رقم 1993فبرایر  13اتفاقیة مبرمة في الجزائر في  -  3

 .1997نوفمبر  19، مؤرخة في 76، ج ر رقم 1997مارس  29اتفاقیة مبرمة في القاهرة  في  -  4

 .359ص حسن طالبي: مرجع سابق، -  5
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إتفاق  الأطراف، بإرادتهم في . ویحددوالقانون الذي یحكم عقد الإستثمارالمحاكمة التحكیمیة 
  ، مدى سلطة المحكمة التحكیمیة وموضوع النزاع الذي تختص بالنظر فیه.التحكیم

انع یحجب الإختصاص العام للقضاء في الفصل في ومع أن لإتفاق التحكیم أثر م
النزاعات إلا أن الخصومة التحكیمیة لیست في منأى ولایة القضاء في شقها الرقابي على 
إجراءات المحاكمة التحكیمیة وفي الدور المساعد، الذي یكمل من خلاله القاضي، سلطة 

   .1انونیا بلا فاعلیةالمحكم المنقوصة، وبدون هذه الولایة یصبح التحكیم نظاما ق

،فیما یخص النزاع المفصول 2یتمتع حكم التحكیم بقوة الأمر المقضي فیه فور صدوره
فیه، ولكن نفاذه یحتاج إلى إجراءات معینة لأنه من قضاء خاص لایتمتع أعضائه 
(المحكمون) بسلطة الأمر مثل قضاء الدولة، لذلك یجب تدخل قضاء الدولة المراد تنفیذ 

عن طریق الإعتراف به ومهره  3إقلیممها لإعطاء القوة الإحتجاجیة والقوة التنفیذیة الحكم على
  .بالأمر بالتنفیذ ( الصیغة التنفیذیة)

 قد یصدر الحكم وهو مشوب بالخطأ، وقد یتعلق الخطأ بالإجراءات  التي أسس علیها
قائع ویتعلق الخطأ الحكم أو بالحكم ذاته، إذ یقع الخطأ في تطبیق القانون على ما قدم من و 

في تقدیر الوقائع واستخلاص النتائج منها. ومن المتفق علیه أن ما یقوم به المحكم من عمل 
عطاء كل ذي حق حقه –هو نفسه الذي یباشره القاضي  والمحكم  -أي حل النزاعات وإ

  معرض للخطأ.

 أن هذا ورغم أنه من مزایا التحكیم، سرعة الفصل في النزاع وبساطة الإجراءات، إلا 
لایمنع من أن المشرع والإتفاقیات الدولیة، ولتفادي حدوث أخطاء في عمل المحكمین تحلق 

وا بابا للطعن في أحكام التحكیم، على منوال فیحرم منه، فد فتحالضرر بصاحب الحق 

                                         
 كلیة الحقوق، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي حسن كلیبي، -  1

 .6، ص2013- 2012جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، السنة الدراسیة  ،والعلوم التجاریة

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1031المادة  -  2

 .200مرجع سابق، ص  ،عیساوي محمد  -  3
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لا 1الطعن في الأحكام القضائیة ، یلجأ من خلالها الأطراف إلى المحكمة التحكیمیة نفسها، وإ
  إلى القضاء لتصحیح الخطأ.  

       

   

                                         
كلیة اطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص،  ،الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة ،سلیم بشیر -  1

 .286ص ،  2011- 2010جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة الحقوق، 
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  المبحث الأول: 

 إجراءات التحكیم التجاري الدولي

 لتسویة منازعات الإستثمار 

 

إجراءات التحكیم هي جملة الأعمال الإجرائیة المتوالیة والتي ترمي إلى الوصول إلى 
یفصل في نزاع قائم بین الدولة المستقبلة للإستثمار  1هیئة التحكیم حكم صادر من

. تبدأ هذه الأعمال، وذلك قبل عرض النزاع على التحكیم، بتشكیل الهیئة والمستثمر الأجنبي
التحكیمیة، إذا لم یتم تسمیة المحكمین في إتفاق التحكیم، وقبول المحكمین بمهمة الفصل في 

، وهذا لنزاع، الذي من خلاله تتضح حدود إختصاص المحكمینالنزاع، و تحدید موضوع ا
الأمر لاصعوبة فیه، عندما یكون اتفاق التحكیم لاحقا على نشوء النزاع، أما في حالة شرط 
التحكیم، الذي یرد في العقد الأصلي والقاضي باللجوء إلى الحكیم  عند نشوء نزاعات في 

م إلا منذ تاریخ نشوء النزاع، الذي یتم تحدیده إما المستقبل، ففي هذه الحالة، لایبدأ التحكی
  .2أمام الهیئة التحكیمیة بوثیقة خاصة، أو في طلب التحكیم

ة تضعه السلط تتم إجراءات المحاكمة في كل النظم القانونیة طبقا لقانون إجرائي
حقوق واجب إتباعها للفصل في أي نزاع، بما یحفظ یحدد القواعد ال التشریعیة في الدولة،

المتخاصمین، والنظام العام. ولكن بالنسبة للتحكیم فإن التشریعات الوطنیة تركت مجالا 
لإرادة الأطراف في تحدید القانون الواجب على إجراءات المحاكمة التحكیمیة، وذلك بإختیار 
قانون غیر قانون الدولة المستقبلة للإستثمار، ولا حتى القانون الإجرائي للدولة التي یجري 
التحكیم على إقلیمها، بل یمكن للأطراف أن یؤسسو قواعدهم الإجرائیة وفقا للقواعد الواردة 
في بعض القوانین الوطنیة ولوائح التحكیم المختلفة، بحیث تصبح نظاما جدیدا لایرتبط بهذه 

عند  ستثمارلإلأطراف عقد ا ي. هذه الإمكانیة أعطاها المشرع الجزائر 3اللوائح والقوانین
                                         

 .201مرجع سابق، ص خالد مجمد القاضي، -  1

 .من قانون الأنسیترال النموذجي للتحكیم 23و 21المواد  -  2

 .130مرجع سابق، ص عیساوي محمد، -  3
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في  1043هم على اللجوء إلى التحكیم في المادة إتفاق
فقرتها الأولى: " یمكن أن تضبط في إتفاقیة التحكیم الإجراءات الواجب إتباعها في 

  الخصومة مباشرة أو إستنادا على نظام تحكیم....".

فة النظام القانوني الذي تخضع ولا تكتمل إجراءات المحاكمة التحكیمیة إلا إذا تم معر 
له عقد الإستتثمار الأصلي، أي بعبارة أخرى تحدید اللقانون الواجب التطبیق على موضوع 
النزاع. وقد أصبح قانون الإرادة هنا أیضا أحد المبادئ المستقرة في العلاقات والمعاملات 

الذي إتفقت إرادتهم  الإقتصادیة الدولیة لذا على الأطراف إخضاع عقد الإستثمار للقانون
الصریحة على إختیاره، أما إذا لم یتم هذا الإختیار فیتعین على المحكمة التحكیمیة البحث 

  .1عن إرادتهم الضمنیة عن طریق القرائن التي تدل على وجودها

، وتفصل في الإختصاص الخاص بها بحكم تتولى محكمة التحكیم البحث عن الأدلة
ر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة ولها أن تستعین بالقضاء المختص أولي، كما یمكن لها أن تأم

لإجبار المماطل على التنفیذ، ویمكنها أیضا طلب مساعدة السلطة القضائیة في تقدیم الأدلة 
أو تمدید مهمة المحكمین أو تثبیت الإجراءات وفي كل الحالات التي ترى أن تلك المساعدة 

     . 2ضروریة
 

   

  ل المحكمة التحكیمیةتشكی المطلب الأول:

فاق حسبما یقرره أطراف النزاع في إت إن تكوین محكمة التحكیم یتخذ عدة أشكال،
، نجد تركیبة كلاسیكیة معروفة، وهي التحكیم التجاري الدولي و بالرجوع إلى نظام .التحكیم

التشكیل الثلاثي عن اختیار كل طرف لمحكم على أن یختار المحكمان محكم ثالث، ویستوي 
في ذلك نوع التحكیم ( حرأو مؤسسي). ومهما یكن من الأمر فإن الأصل أن یتم اختیار 
المحكم أو المحكمین وفقا لإرادة الأطراف دون صعوبة، أما إذا أعترضت هذا الإجراء بعض 

                                         
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التوفیق بین القانون الوطني والقانون الأجنبي في عقود ألإستثمار صراح ذهبیة، -  1

 .73، ص2012- 2011 جامعة مولود معمري تیزي وزو،  ،والعلوم السیاسیة كلیة الحقوقالقانون، 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1048و  1047و  1046و 1044المواد  -  2
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الصعوبات التي تحول دون تشكیل الهیئة التحكیمیة، بسبب تقاعس أو سوء نیة أحد 
فیتم الإستنجاد بجهة أخرى تم النص علیها في العقد الأصلي الأطراف أو حتى بحسن نیة، 

، توكل لها 1، أو في الإتفاقیة اثنائیة بین الدولة المضیفة ودولة المستثمرأو في إتفاق التحكیم
وتشكیل محكمة  .2مهمة استكمال هذا الإجراء وحمایة مصالح الأطراف وخاصة حسن النیة

التحكیم یبدأ بتعیین المحكمین، فإذا كان المحكمون قد تمت تسمیتهم في إتفاق التحكیم، فإن 
المحكمة التحكیمیة تعتبر قائمة، أما إذا لم یتضمن الإتفاق إلا طریقة تعیین المحكمین، فإن 

   الطرف الذي یهمه التعجیل یقوم بتفعیل تلك الطریقة.

التحكیم یعتمد في جوهره على إتفاق الخصوم، نجد أن أغلب  أن اعتبارا من
 تحدید أي حریة الأطراف في ،التشریعات تتفق على إخضاع إجراءات التحكیم لقانون الإرادة

قواعد الإجراءات أو الإحالة على قانون أو نظام معین. غیر أن إرادة الأطراف قد تتخلف أو 
ن ظوابط أخرى یمكن عن طریقها تحدید القانون یشوبها قصور، لذا كان لابد من البحث ع

الواجب التطبیق، وفي الكثیر من الأحیان ما یستعان في هذا الشأن بالهیئة التحكیمیة، أو 
والقانون الواجب التطبیق في مجال التحكیم لا یتعلق فقط بالإجراءات . 3بقانون مقر التحكیم

الذي یحكم عقد الإستثمار أي موضوع بل إن إرادة الأطراف هي التي تحدد أیضا القانون 
  النزاع.

 

  تعیین المحكمینالفرع الأول: 

إن من شروط صحة اتفاق التحكیم أن یتضمن تعیین المحكمین بالاسم أو على الأقل 
وتتألف المحكمة التحكیمیة من محكم واحد أوعدة هم، عیینتحدید الطریقة التي یجب إتباعها لت

ریة تحدید عدد المحكمین فإن لم یتم الإتفاق على ذلك ح وللأطراف .4محكمین بعدد فردي
                                         

 )3فقرة- ب- 2-  7في الإتفاقیة الثنائیة بین مصر والجزائر أوكلت هذه المهمة لرئیس غرفة التجارة الدولیة ( مادة  -  1

، رسالة في القانون الدولي وتطبیقاته في الجزائرنظام تسویة منازعات الإستثمارات الأجنبیة  أحمد بوخلخال، -  2
 .118، ص2013-2012 ،1جامعة الجزائر  كلیة الحقوق،ماجستیر في القانون، 

 137أحمد بوخلخال: مرجع سابق، ص -  3

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1017المادة  -  4
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، یعین كل طرف محكما واحدا، أما المحكم الثالث والذي هو رئیس كان عدد المحكمین ثلاثة
  .1نه یعین بالإتفاق بین الطرفینإالمحكمة، ف

  طریقة تعیین المحكمینأولا: 

ویمكن للأطراف تعیین المحكم أو المحكمین مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكیم 
أحدى المؤسسات التحكیمیة، أو تحدید الشروط التي یتم على أساسها هذا التعیین وكذلك 
شروط عزلهم واستبدالهم. وفي غیاب التعیین أو في حال ظهور صعوبة في التعیین أو 

تقوم بتعیینه، بناءا على طلب الطرف الذي یهمه وجب أن مماطلة من الطرف الآخر، 
أو التي  قلیمهاالتحكیم على إفي الدولة التي یتم  2التعجیل، المحكمة أو السلطة المختصة

ویتعین على المحكمة أوالسلطة المختصة، لدى  .اتفق الأطراف على تطبیق قانونها الإجرائي
بار الواجب إلى المؤهلات المطلوب قیامها بتعیین المحكم أو المحكمین، أن تولي الإعت

لى الإعتبارات التي من شأنها ضمان تعیین محكم  توفرها في المحكم وفقا لإتفاق الطرفین، وإ
وفي حالة تعیین محكم فرد أو محكم ثالث، یتعین علیها أن تأخذ في ، 3مستقل ومحاید

  .4الإعتبار كذلك استصواب محكم من جنسیة غیر جنسیة الطرفین

  روط تعیین المحكمینشثانیا: 

لا تسند مهمة التحكیم لشخص طبیعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنیة أما إذا 
نصت إتفاقیة التحكیم على تعیین شخص معنوي، فإن هذا الأجیر یتولى تعیین عضوأو أكثر 

ولایعد تشكیل  .5محكم من أعضائه، تتوفر فیهم نفس شروط الشخص الطبیعي، بصفة
 كیمیة صحیحا إلا بعد أن یقبل المحكمون بالمهمة المسندة إلیهم. المحكمة التح

                                         
 .1965من اتفاقیة واشنطن لسنة  37المادة  -  1

 .للتجكیم ون الأونسیترال النموذجينمن قا 2الفقرة  11المادة  -  2

3   - Mostefa TRARI-TANI, Droit Algérien de l’Arbitrage Commercial International, 
BERTI Editions, Alger, 2007, p 97. 

  .نفس القانونمن  5الفقرة  11المادة  -  4
 .والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة 1014المادة  -  5
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وعلى كل محكم قبل أن یبدي موافقته على مهمة التحكیم، أن یصرح بكل الظروف 
التي من شأنها أن تثیر شكوكا لها ما یبررها حول حیاده واستقلاله، وعلیه، طوال الإجراءات، 

ویجوز رد المحكم  .1أي ظروف من هذا القبیل أن یفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود
والتجریح فیه عندما لا تتوفر فیه المؤهلات المتفق علیها بین الأطراف، أو یكون سبب الرد 
منصوص علیه في نظام التحكیم الموافق علیه من قبل المتنازعین، وكذلك إذا تبین أن هناك 

أو علاقة اقتصادیة أو عائلیة مع  شبهة مشروعة في استقلالیته، لاسیما بسبب وجود مصلحة
أحد الأطراف مباشرة أو عن طریق وسیط. ولایجوز لمن عین المحكم، أو شارك في تعیینه، 
أن یطلب رده إلا إذا اكتشف سبب الرد بعد التعیین، وعلیه في هذه الحالة إبلاغ المحكمة 

ضوع، ولم یتضمن التحكیمیة والطرف الآخر في الحین. وفي حال ظهور نزاع حول هذا المو 
أو الإجراءات المتفق علیها، كیفیة تسویته، أو لم یسع الأطراف لإنهاء نظام التحكیم 

  .2یفصل القاضي المختص في ذلك بناءا على طلب من یهمه التعجیل إجراءات الرد

ذا نظرنا إلى أسباب الرد التي تبرر لأحد الخصوم طلب رد المحكم، نجدها ترجع  وإ
خشیة هذا الخصم جدیا من میل المحكم بعاطفته وشعوره إلى جانب الخصم في مجملها إلى 

 من دفوع تفقد المحكم شرط الحیاد الآخر، بعیدا عن وجه الحق في ما قد یبدى في الدعوى

. من هذه الأسباب مثلا أن یكون المحكم زوجا لأحد 3الذي یعد من أحد أعمدة العدالة
، ویعود شرط الإستقلال خصم والمحكم  مودة أو عداوةالخصوم، أو قریبا له، أو تكون بین ال

  .4أیضا هو ألا یكون تابعا للخصم الذي أختاره

  عقد المحكمثالثا: 

یتم تعیین المحكم أو المحكمین بموجب محرر، أطلق علیه تسمیة "عقد المحكم".  
للأطراف ورغم أن مختلف تشریعات الدول لم تنص الوثیقة التي یتم بها التعیین، وتركت ذلك 

                                         
من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي، وكذلك  1456، والمادة  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1015المادة  -  1

 .النموذجي للتحكیم من قانون الأونیسترال 1الفقرة  12المادة 

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1016المادة  -  2

3   - Mostefa TRARI-TANI, op, cit, p 97. 

 . 32ص  مرجع سابق، حسان كلیبي، -  4



منازعات الإستثمار                                                               لتسويةالتحكيم التجاري الدولي  تفعيل                             الفصل الثاني                                             

50 
 

أو لنظام التحكیم،  فقد أختلف الفقه في تحدید طبیعتها، هل هي عقد عمل أو عقد مقاولة 
. والإتفاق بین المحكم والأطراف، یعتبر أساسي في العملیة التحكیمیة، هو الذي 1أوعقد وكالة

ولایته في التحكیم بإعتبار أن رضا طرفي الخصومة یولد إلتزامات على عاتقهم  یعطي
، فهو 2ء إلى التحكیم، وقبول المحكم بالمهمة یولد إلتزاما على عاتقه بالفصل في النزاعبالجو 

بذلك یعتبر عقدا یربط بین المحكم وأطراف النزاع، وله طبیعة خاصة ناتجة عن طابع 
التحكیم القضائي والتعاقدي المختلط، فالتحكیم یبدأ عقدا وینتهي قضاءا، منبعه عقد 

         3وموضوعه مهمة قضائیة
 

  تحدید القانون الواجب التطبیقالفرع الثاني: 

إن المبدأ الأساسي الذي بني علیه التحكیم التجاري الدولي هو عدم إخضاع منازعات 
 4عقود التجارة الدولیة لقضاء وطني قد لا یضمن الحیاد اللازم لإستقرار المعملات الدولیة

طرفا فیها. غیر أن  عقود الإستثمار التي تكون الدولة تطبیق هذا المبدأ علىأولى  ومن باب
  هذه تثیر إشكالیة أي قانون یجب الإحتكام إلیه؟

وبما أن الدولة، عند إبرامها عقد الإستثمار، لا تتعامل بصفتها صاحبة سلطة 
وسیادة، وبالتالي فهي لا تفرض قانونها على العقد، بل یخضع إختیار القانون، الذي یحكم 

  .5التعاقدیة، لإرادة الأطراف العلاقة

  

  

                                         
 .372- 368 .ص .عبد الحمید الأحدب، مرجع سابق، ص -  1

 .210لزهر بن سعید، مرجع سابق، ص  -  2

 .373عبد الحمید الأحدب، مرجع سابق، ص  -  3

4   - Mostefa TRARI-TANI, op, cit, p 114. 

كلیة الحقوق، ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، على العقد التجاري الدوليالقانون الواجب التطبیق  خالد شویرب، -  5
 .24ص ،2009-2008جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 
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  دور إرادة الأطراف في تحدید القانون الواجب التطبیقأولا: 

تركت كل التشریعات، وحتى النظم التحكیمیة المختلفة، لإرادة الأطراف تحدید القانون 
حیث  بین المتعاقدین على ذلك. 1في حال غیاب الإتفاق الواجب التطبیق ولم تتدخل إلا

أن یضبطوا الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المحكمین أثناء سیر  یمكن للأطراف
و بالرجوع إلى أالتحكیم  المحاكمة التحكیمیة، وذلك بالنص على أحكامها بندا بندا في إتفاق

، كما یمكن الإتفاق على إخضاع هذه الإجراءات نظام تحكیمي لأحد المؤسسات التحكیمیة
على المحكمة التحكیمیة أن تفصل في  .2ه الأطرافإلى قانون إجراءات لدولة ما یحدد

موضوع النزاع عملا بقواعد القانون الذي إختاره الأطراف لیحكم العقد الأصلي، وفي غیاب 
  . 3هذا الإختیار، تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها مناسبة

غالبا، ما یتفقون  وبالرغم من هذه الحریة، فإننا نجد أن الأطراف في عقود الإستثمار،
على أن القانون الواجب التطبیق على العقد هو قانون الدولة المضیفة، ومثال ذلك : 

حیث یقر الطرفان أن  12الإتفاقیة المبرمة مع الوطنیة للإتصالات المذكورة سالفا في مادتها 
أتفقوا في  ولكنهم ،تلك الإتفاقیة تخضع لقوانین الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

 على أن الإجراءات تخضع لنظام المركزالدولي لتسویة خلافات الإستثمار ( 13المادة 
CIRDI في تعیین المحكمین، وأنه بالتوقیع على الإتفاقیة فإن كل طرف یقبل بالخضوع إلى (

طار التنظیم المتعلق بتسویة الخلافات إإختصاص المحكمة التحكیمیة التي تتأسس في 
  ستثمارات.الخاصة بالإ

  غیاب الإتفاق على القانون الواجب التطبیقثانیا: 

ولا یطرح أي إشكال في حال إتفاق الأطراف على القانون الواجب التطبیق، أو ما 
في الأطراف  علیه بقانون الإرادة، ولكن المشكلة تكمن في عدم تحدیده من طرفیطلق 
التحكیم. في هذه الحالة فإن الهیئة التحكیمیة تطبق القانون الذي تراه الأكثر إرتباطا  إتفاق

                                         
 .93مرجع سابق، ص خالد شویرب، -  1

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1043المادة  -  2

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1050المادة  -  3
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من قانون الإجراءات  1050. وهو ما نصت علیه المادة 1بالعقد والأكثر ملائمة لحل النزاع
المدنیة والإداریة " ..... وفي غیاب هذا الإختیار، تفصل حسب قواعد القانون والأعراف 

في  2012لسنة  2ما ورد في قواعد التحكیم لغرفة التجارة الدولیةمناسبة."، وكذلك التي تراها 
ذاو  لقواعد،ا لهذه لتحكیما یئةهتخضع الإجراءات حیث نصت على: " 19المادة   لقواعدا لتخ إ

 يف لتحكیما هیئةتقررها التي وأ لأطرافا لیهاع تفقی لتيا لقواعدل خضعت لمطلوب،ا الحكم من
 لقانونل لإجرائیةا لقواعدا إلى عدمه نم شارةإ ناكه انتك واءس لأطراف،ا تفاقا یابغ الةح

" أما بالنسبة للقانون الواجب التطبیق على النزاع فقد .لتحكیما لىع لتطبیقا اجبو  لوطنىا
  من نفس القواعد على:  21مادة نصت الَ 

 لىع التحكیم هیئة طبقهات لتيا لقانونیةا لقواعدا لىع لاتفاقا ةبحری لأطرافا تمتعی -" 

 عتبرهت لذيا لقانونا واعدق التحكیم هیئة طبقت لاتفاق،ا ذاه ثلم یابغ فيو  .لنزاعا وضوعم

  .لائمام

 أخذت كما د،وج نإ لطرفین،ا ینب لمبرما لعقدا حكامأ لاعتبارا عینب لتحكیما یئةه أخذت -

  .لةص اتذ جاریةت عرافأ يأ لاعتبارا عینب

 والإنصاف العدل قواعدل فقاو  قررت وأ الصلح،ب لتحكیما لطاتس لتحكیما یئةه تولىت -

  .السلطات تلك نحهام لىع لأطرافا تفاقا الةح يف قطف لكذ یكونو 

) فإن CIRDIلتسوبة منازعات الإستثمار (أما في حال التحكیم أمام المركز الدولي 
  نصت على:3من اتفاقیة واشنطن  42المادة 

ذا لم   -"   تفصل المحكمة في النزاع طبقا للقواعد القانونیة التي یقرها طرفا النزاع، وإ
یتفق الطرفان على مثل هذه المبادئ، فإن المحكمة تطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في 

                                         
1   - Mostefa TRARI-TANI, op, cit, p 145 

2   - http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Rules of 
arbitration/Download ICC-Rules of Arbitration/ICC Ruls of Arbitration in several-
languages/2016 تاریخ الإطلاع 10 ابریل  

  1965مارس  18اتفاقیة واشنطن لـ  -  3

http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/Rules
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النزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانین، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي 
  تعلقة بالموضوع.الم

ولا یجوز للمحكمة أن ترفض الحكم في النزاع بحجة عدم وجود نصوص قانونیة  -
  أو مثل هذه النصوص.

ولا تخل أحكام الفقرتین السابقتین بما للمحكمة من سلطة إذا اتفق الطرفان على  -
  في الحكم بموجب العدل والإنصاف." -ذلك

لائحة المركز لفإنها تدار طبقا  ات الإستثمار،ة للمركز الدولي لتسویة منازعأما بالنسب
ذا ثارت مسألة إجرائیة لم  للتحكیم المعمول بها في تاریخ موافقة الأطراف على التحكیم، وإ
ینص علیها في الإتفاقیة أو في لائحة التحكیم أو لائحة أخرى یتبناها الأطراف، تتولى 

  .1المحكمة الفصل فیها على نحو ماتراه ملائما

  

  سیر المحاكمة التحكیمیةلب الثاني:  المط

تبدأ إجراءات المحاكمة التحكیمیة بتقدیم المدعي طلب التحكیم متضمنا الإفصاح عن 
من  1018، وما یمكن استخلاصه من المادة 2الإعتداء على مركز قانوني له ویطلب حمایته

نها من تاریخ تعیین قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي حددت مهلة للتحكیم یبدأ سریا
المحكمین، إذا تضمن إتفاق التحكیم طریقة تعیینهم فقط، أو من تاریخ إخطار المحكمة 

، أو إذا كان المحكمون معیینون بالإسم في إتفاق التحكیم ، أي تقدیم طلب التحكیم،التحكیمیة
  أن المحكمة تابعة لمؤسسة تحكیمیة.

                                         
 .1965لسنة   من إتفاقیة واشنطن 44المادة  -  1

 .269مرجع سابق، ص  لزهر بن سعید، -  2
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، على 1المتحدة للقانون التجاري الدولي ونصت قواعد القانون النموذجي للجنة الأمم 
أن إجراءات التحكیم في نزاع ما تبدأ في الیوم الذي یتسلم فیه المدعى علیه طلبا بإحالة ذلك 

  النزاع إلى التحكیم، مالم یتفق الطرفان على خلاف ذلك.

على الدولة أو المستثمر الذي یرغب في اللجوء إلى التحكیم أن یرسل إلى المدعى 
وكل واحد من المحكمین بیانا مكتوبا یتضمن اسمه وعنوانه واسم المدعى علیه وعنوانه علیه 

وشرح لوقائع الدعوى یتضمن تحدید موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر یقتضي ذكره بناء 
  .هذا بالنسبة للتحكیم الخاص ،2على إتفاق الطرفین

تحددها لائحة المركز أو جراءات التحكیم إأما بالنسبة للتحكیم المؤسسي فبدأ  
لأمانة تَسلم تَاریخالتجارة الدولیة من  المؤسسة، فمثلا تبدأ إجراءات التحكیم في غرفة لعامة اَ  اَ

لطلب دء تَاریخ هَو لَ لتحكیم بَ ذلك اَ كافةَ  وَ   .3الأغراض لَ

في حال شرط التحكیم، أین قام الأطراف بمجرد الإتفاق على اللجوء إلى التحكیم 
یثور من نزاعات بشأن عقد الإستثمار فإن بدأ المحاكمة التحكیمیة یمر بمرحلة بشأن ما قد 

 أو المحكمین تمهیدیة، تتعدد فیها الجلسات، یلتقي فیها الأطراف لإعداد وثیقة المهمة للمحكم
جراءات التحكیم وتحدید نقاط الخلاف، الأمر الذي یؤدي إلى سرعة الفصل في النزاع  . 4وإ

التحكیم أمر ضروري بالنسبة للأطراف ، وفي الغالب ما یتم  كما أن تحدید لغة
هیئة التحكیم هي التي تقوم الإتفاق على ذلك في عقد الإستثمار، وفي غیاب الإتفاق فإن 

لمام الهیئة بال غة التي لبهذا التحدید مراعیة في ذلك معرفة طرفي النزاع للغة مشتركة، وإ
ذا قدمت مسصیغ فیها عقد الإستثمار تندات محررة بلغة أخرى فللهیئة أن تأمر بإرفاقها ، وإ

   .5بترجمة للغة التحكیم

                                         
 لنموذجي للتحكیم.من قانون الأنسیترالا 21المادة  -  1

 .216مرجع سابق، ص  ،لد محمد القاضياخ -  2

 .من قواعد التحكیم والوساطة لغرفة التجارة الدولیة 4المادة  -  3

 .218مرجع سابق، ص محمد القاضي،خالد  -  4

 .266مرجع سابق، ص سعید،لزهر بن  -  5
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إلى أن المشرع الجزائري لم یعرض لمسألة لغة التحكیم ولا مكانه، ة وتجدر الإشار 
سواء في تنظیمه للتحكیم الداخلي، أو التحكیم التجاري الدولي، فهو یكون بذلك قد تركه 

  لأرادة الأطراف أو لقرار المحكمة التحكیمیة. 

 إن من خصوصیات التحكیم أنه مبني على إتفاق طرفین ولا وجود للتحكیم من غیر
 یسالذي ل إتفاق. والقاعدة العامة تقضي بأن العقد المبرم بین طرفین لا یكون ملزما للغیر

دماج الأحكام المنظمة له في تشریعات مبدأطرفا فیه. ولكن بإعتراف الدول ب ها فقد التحكیم وإ
القضاء في إجراءات التحكیم، للمساعدة، یتم تطبیقا لقانون بلد القاضي، إذا  أصبح تدخل

سواء  وبطلب من المحكمة التحكیمیة أو من أطراف النزاع، ،1ت الضرورة هذا التدخلاقتض
  .في مرحلة تشكیل المحكمة التحكیمیة أو أثناء سیر المحاكمة وبعد صدور الحكم

  

  وظائفهاو  المحكمة التحكیمیة إختصاصالفرع الأول: 

قبل أحد  إن المحكمة محكومة بإختصاصها. و إذا أثیر دفع بعدم الإختصاص، من
التحكیمیة سواء  ول النزاع في نطاق إختصاص المحكمةالأطراف یقوم على الإدعاء بعدم دخ

كانت مؤسسة حسب نظام التحكیم الحر أو نظام التحكیم المؤسسي، فإنها تبت في 
إختصاصها وتقرر إذا یجب إعتباره مسألة شكلیة أو أن فحصه یجب أن یلحق بفحص 

  . 2النقاط الموضوعیة

  الإختصاص بالإختصاص أولا:

اتفاق التحكیم،  إذا طعن أحد الأطراف في اختصاص هیئة التحكیم ودفع بعدم صحة
فإنه یكون لهیئة التحكیم سلطة الفصل في صحة اختصاصها، حیث أن المبدأ الأساسي 
الذي یسمح بالحؤول دون لجوء أحد الأطراف إلى تأخیر أو عرقلة سیر التحكیم عن طریق 
الإدلاء بعدم اختصاص المحكمة التحكیمیة هو الذي یعطي المحكمین صلاحیة البت 

  باختصاصهم. 
                                         

1   - Mostefa TRARI-TANI, op, cit, p 127. 

 .1965لسنة  من إتفاقیة واشنطن 41المادة  -  2
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ویهدف إلى تحاشي أن  .1"هذا المبدأ تحت اسم " الاختصاص بالاختصاص ویعرف
یكون التمسك بعیب یتعلق بطریق مباشر باتفاق التحكیم من قبل أحد الأطراف سبباً في 
تعویق إجراءات التحكیم، عن طریق منح المحكم الصلاحیة لأن یقوم بنفسه بالفصل في 

قابة اللاحقة من جانب القضاء الوطني مسالة اختصاصه مع خضوعه في ذات الوقت للر 
، مما یكون من شأنه أن یتفادى تعویق إجراءات التحكیم دون المساس بمصالح 2المختص

الطرف الآخر الذي یمكن له أن یثبت البطلان أو عدم وجود اتفاق التحكیم أمام السلطات 
  المختصة في الوقت المناسب.

  الأثر المانع لإتفاق التحكیمثانیا: 

تب على مبدأ الاختصاص بالاختصاص أثرین هامین أحدهما ایجابي والآخر ویتر 
  سلبي:

فهو یتوجه في مرحلة أولى للمحكمین فاسحاً المجال أمامهم  فأما الأثر الایجابي
لتجاوز الحجة القائلة أنه لا یحق للمحكم النظر في أساس النزاع إلا إذا سبق ومنحته سلطة 

هذا المبدأ یسمح للمحكم بالبت في مسألة اختصاصه بمعنى أن  ،أخرى هذا الاختصاص
  .3بصفة تلقائیة دون أن ینتظر أن یمنحه قضاء الدولة هذا الاختصاص

نما  وأما الأثر السلبي  فهو السماح للمحكم لیس فقط بالبت في مسألة اختصاصه وإ
یعرض  بمعنى أنه یمتنع على قضاء الدولة التي .4بالفصل فیها أولاً وقبل أیة جهة أخرى

علیها الفصل في اتفاق التحكیم البت في مسألة تدخل في اختصاص المحكم قبل أن تتاح له 
  وهو ما یعرف بمبدأ الأثر المانع لإتفاق التحكیم. .5الفرصة للبت فیها

                                         
 .400بشار محمد لسعد، مرجع سابق، ص  -  1

2   - Magali Boucaron-Nardetto , Le principe competence-competence en droit de 
l'arbitrage, Thèse de doctorat en droit, , Faculté de Droit et Sciences Politiques,  Université 
de Nice-Sophia Antipolis, 2011-2012, p 36.  

3   -  ibid, p 327. 
4   - ibid, p 193. 

 .133، صمرجع سابقحفیظة السید الحداد:  -  5
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، حیث أنه قرر 1وأعتبر المشرع الجزائري الدفع بعدم الإختصاص من الدفوع الشكلیة
تصاص الخاص بها. ویجب إثارة الدفع بعدم الإختصاص أن محكمة التحكیم تفصل في الإخ

فبل أي دفاع في الموضوع، ویكون الفصل بحكم أولي، إلا إذا كان الدفع بعدم الإختصاص 
  مرتبطا بموضوع النزاع.

  استئثار هیئة التحكیم بالفصل في النزاعثالثا: 

م بالاستئثار في یقتضي احترام اتفاق التحكیم وتحقیق فاعلیته الاعتراف لهیئة التحكی
تسویة النزاع، بمعنى أنه إذا اتفق الأطراف على إحالة نزاعهم إلى التحكیم فإنهم یمنحون 
بذلك هیئة التحكیم اختصاص الفصل في النزاع وبالتالي لا تكون محاكم الدولة مختصة 

فیه، حیث یمتنع على الأطراف الالتجاء إلى القضاء الوطني لطلب الفصل في  لبالفص
   . زعة محل التحكیمالمنا

والواقع أن مبدأ استئثار هیئة التحكیم بتسویة النزاع یعتبر تطبیقاً لمبدأ القوة الملزمة 
للاتفاق أو مبدأ العقد شریعة المتعاقدین باعتباره من المبادىء المستقرة في القانون الدولي 

  2.للعقود

في العدید من الاتفاقیات  فقد ورد النص على مبدأ استئثار هیئة التحكیم بتسویة النزاع
للاعتراف وتنفیذ أحكام  1958فقد نصت اتفاقیة نیویورك لعام  الدولیة ذات الصلة بالتحكیم.

التحكیم الأجنبیة على مبدأ استئثار هیئة التحكیم بتسویة النزاع، وذلك في الفقرة الثالثة من 
طرح أمامها نزاع حول موضوع ى محكمة الدولة المتعاقدة التي یمادتها الثانیة التي أوجبت عل

كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة، أن تحیل الخصوم بناءً على 
طلب أحدهم إلى التحكیم، وذلك مالم یتبین للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو 

   .غیر قابل للتطبیق

  

  
                                         

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 1044المادة  -  1

 .111، صمرجع سابق الحداد،حفیظة السید  -  2
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  أنواع قرارت المحكمة التحكیمیةرابعا: 

إصدار أحكام بإتفاق الأطراف أو أحكام جزئیة وكذلك مة التحكیم أن یمكن لمحك
ذا لم یقم الطرف  یمكنها أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة، بناء على طلب أحد الأطراف، وإ
المعني بتنفیذ هذه التدابیر إرادیا جاز للمحكمة أن تطلب تدخل القاضي المختص، ویمكن 

ة لتقدیم الضمانات ع التدابیر المؤقتة أو التحفظیللمحكمة أوللقاضي المختص أن یخض
  .1ل الطرف الذي طلب هذا التدبیرالملائمة من قب

  أعمال التحقیق والبحث عن الأدلةخامسا: 

عن طریق عدة إجراءات، ولها  2تساهم هیئة التحكیم بكل جدیة في البحث عن الأدلة
فقط وفق ما یقدمه الأطراف  مجال كبیر للحركة طوال الخصومة التحكیمیة، فهي لا تحكم

 نمن مستندات، أو تأمر بتقدیم هذه المستندات بناء على طلب أحد الأطراف، بل لها أ
. 3تطلب من الأطراف تقدیم الوثائق والمستندات التي تسمح لها بإتمام عناصر ملف القضیة

في  بقرغام الطرف الممتنع یمكن للمحكمة التحكیمیة طلب تدخل القاضي المختص، ویطولإ
  . 4هذه الحالة قانون بلد القاضي

تنجز أعمال التحقیق والمحاضر من قبل جمیع المحكمین، إلا إذا أجاز إتفاق التحكیم 
سلطة ندب أحدهم للقیام بذلك، ولا یجوز للمحكمین التخلي عن المهمة إذا شرعوا فیها، ولا 

یجوز عزلهم خلال أجل ، ولا یجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعیینهم
  .التحكیم إلا بإتفاق جمیع الأطراف

  

  

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1049و 1046المواد  -  1

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1047المادة  - 2

 .184مرجع سابق، ص  عیساوي محمد، -  3

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1048المادة  -  4
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  عوارض الخصومة التحكیمیةسادسا: 

ذا طعن بالتزویر مدنیا لإي مستند أو حصل عارض جنائي،  حیل المحكمون یوإ
الأطراف إلى الجهة القضائیة المختصة ویستأنف سریان أجل التحكیم من تاریخ الحكم في 

لا فإن التشریعات الوطنیة ونظم ویحدد  .1المسألة العارضة أجل التحكیم في الإتفاق، وإ
 1018، في المادة التحكیم قد حددت له أجالا، تختلف من نظام لآخر. فالقانون الجزائري

حدد أجل التحكیم بأربعة أشهر تبدأ من تاریخ تعیین  ،قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 
. غیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة التحكیمیة  المحكمین أو من تاریخ إخطار المحكمة

الأطراف، وفي حال عدم الموافقة علیه، یتم التمدید وفقا لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك من 
 طرف القاضي المختص.

  

  دور القضاء في المحاكمة التحكیمیةالفرع الثاني: 

 مجال تثورفي التي النزاعات لفض والعادیة یعد اللجوء إلى القضاء هو الوسیلة الطبیعیة

 التقاضي، إجراءات بطء إلى أدى المحاكم أمام القضایا تكدس أن إلا .الاقتصادیة المعاملات

 .الدولیة بالطبیعة منها یتسم ما لاسیما الاقتصادیة المعاملات طبیعة مع یتفق لا الذي الأمر

، ومن بینها عقود الإستثمار، 2الدولیة التجارة عقود من العظمى الغالبیة ذلك على وترتبت
  .عنها تنشأ قد التي النزاعات لفض كوسیلة التحكیم شرطللأسباب المذكورة سلفا، 

 سوى التجاري التحكیم نزاعات إلى المحكمین أعمال على القضائیة الرقابة عملیة وتمتد

 ،3التحكیم نشاط على الرقابة لممارسة متخصص دولي قضاء وجود ولغیاب .الدولي أو الوطني
  الدور بهذا الاضطلاع من الدول مختلف في الوطني القضاء قیام من مناص لا فإنه

                                         
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  1021و 1020المواد  -  1

 ,والثلاثون الحادیة السنة المصریة، القضاة مجلة ،التحكیم على القضائیة الرقابة ، المنزلاوي الرحمن عبد جاد صالح -  2

 .45 ص ، 1999 والثاني، الأول العدد

 .6مرجع سابق، ص حسن كلیبي، -  3
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 هذه تحرص كما .ونطاقها الرقابة هذه حالات عادة الوطنیة التشریعات وتحدد .

 على تطغى لا بحیث التحكیم، على الرقابیة القضاء سلطة في التوسع عدم على التشریعات

  .النظام هذا من التحكیم أطراف یبتغیها التي الأهداف وعلى المحكم سلطة

  مساعدة القضاء في تشكیل محكمة التحكیمأولا: 

من حیث المبدأ، یمكن  للقضاء مساعدة التحكیم عند نشوء النزاع التحكیمي فإذا تعثر 
حدد القانون الجزائري الحالات التي یمكن ، فقد 1تشكیل المحكمة التحكیمیة یأتي دور القضاء

اللجوء فیها إلى القضاء للمساعدة على تعیین المحكم أو المحكمین ، إذا واجهت الأطراف 
في اتفاق التحكیم صعوبة في هذا التعیین، أو في عزل المحكمین أو استبدالهم،  حیث أتاح 
للطرف الذي یهمه التعجیل، أن یرفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع التحكیم في دائرة 

ذا كان التحكیم یجري في الجزائر، أو إلى رئیس محكمة الجزائر إذا كان إختصاصها، إ
التحكیم، إذا كان التحكیم یجري في الخارج وأختار الأطراف تطبیق قواعد الإجراءات 

في حال النزاع ، إذا لم ف ،رد المحكموكذلك الأمر بالنسبة ل .2المعمول بها في الجزائر
أو لم یسع الأطراف لتسویة إجراءات الرد یفصل القاضي یتضمن نظام التحكیم كیفیة تسویته 

  .3في ذلك بأمر بناءا على طلب من یهمه التعجیل

لب طأو المحكمین إلا بناءا على  تعیین المحكم لا تتدخل في ویعني ذلك أن المحكمة
على التعیین أو على تحدید الشخص  4أحد الطرفین، ومن باب أولى عند عدم إتفاقهما

  لتعیین.المنوط به ا

  رقابة القضاء على صحة إتفاق التحكیمثانیا: 

من أن القضاء یكون غیر مختص بالفصل في موضوع النزاع، إذا كانت  موعلى الرغ
إلا  1الخصومة التحكیمیة قائمة، أو تبین له وجود اتفاقیة تحكیم إذا أثار أحد الأطراف ذلك

                                         
 .438مرجع سابق، ص  ،عبد الحمید الأحدب -  1

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1041المادة  -  2

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1016المادة  -  3

 .39ص مرجع سابق،  ،حسان كلیبي -  4
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اتفاقیة نیویورك تجعل للقاضي دورا نصوص علیها في مختلف الشریعات وفي مأن الأحكام ال
   رقابیا على صحة اتفاق الحكیم.

وبناءا على ذلك یجب على القضاء عندما یعرض علیه نزاع للفصل في صحة 
خصومة قائمة بالفعل، في التحكیم سواء عن طریق دعوى مبتدأة بالبطلان أو في صورة دفع 

ا تراءى له بطلان اتفاقیة التحكیم أو أن یفصل في صحة الإتفاقیة وأن ینظر في النزاع إذا م
تجنبا للسیر في إجراءات مصیرها الحتمي البطلان، ورفض الإستمرار في  عدم قابلیتها للنفاذ

  .2نظر النزاع إذا ماتبین له صحة الإتفاقیة

  أوامر التكلیف ثالثا: 

یحدث أحیانا أن یحتاج المحكمون لسماع شاهد أو خبیر، أو أن یجدون أن بعض 
ة لیس لتندات في حوزة غیر أطراف النزاع، ولها أهمیة بالغة في النزاع، ففي هذه الحاالمس

إحضار شاهد، ب أوامر تكلیفأمامهم إلا طلب مساعدة القضاء، إذ لیس بإمكانهم إن یصدروا 
لأي شخص أو مؤسسة  ولیس لهم أي سلطة علیه، كما أنه لیس بإمكانهم أن یصدروا أمرا

  . 3بإبراز مستندات لدیهم

  التدابیر المؤقتة والتحفظیةرابعا: 

أجاز القانون الجزائري لمحكمة التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على 
ذا لم یقم الطرف المعني  بتنفیذ هذا التدبیر إرادیا، جاز لمحكمة طلب أحد الأطراف، وإ

   .4بلد القاضي التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص، ویطبق في هذا الشأن قانون

ذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائیة في تقدیم الأدلة أو تمدید مهمة  وإ
تحكیم أو للأطراف أو تثبیت الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة ال المحكمین

الأخیرة، أو للطرف الذي یهمه التعجیل، بعد الترخیص له من محكمة  بالإتفاق مع هذه
                                                                                                                               

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1045المادة  -  1

 .27مرجع سابق، ص  ،حسان كلیبي -  2

 438.مرجع سابق، ص  ،عبد الحمید الأحدب -  3

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1046المادة  -  4
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یطلبوا، بموجب عریضة، تدخل القاضي المختص، ویطبق في هذا الشأن قانون التحكیم، أن 
      . 1بلد القاضي

                                         
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1048المادة  -  1
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  المبحث الثاني: 

 حكم التحكیم التجاري الدولي

  لتسویة منازعات الإستثمار 

  

عملیة التحكیم، برمتها من الإتفاق إلى المحاكمة، هدفها صدور حكم یفصل في إن 
ونهائیة ویكون ملزما للأطراف. والحكم یعتبر حصیلة ما بذله موضوع النزاع بصفة حاسمة 

طوال فترة النظر في النزاع بموجب  ،والمحكمون ومن یعاونهم ،الأطراف ومن یرتبط بهم
  إتفاق التحكیم. 

، ومن حیث كونه فاصلا في النزاع، فإن الحكم قد یصدر لصالح طرف وضد خصمه
 الطرفین، وضدهما في آن واحد، إذا كان ر لصالح كلاولكن لیس هناك ما یمنع أن یصد

هذا الحكم قد توصل إلى حل وسط یرضي الطرفین ومن ثم تتم قسمة المغانم والمغارم 
  . 1علیهما

، فضلا عن توافر شكل الحكم فیه، یصدر من صك والقرار التحكیمي هو عبارة عن 
النزاع، یتضمن شخص أو أكثر، تم تعیینهم بطریق مباشر أو غیر مباشر من قبل أطراف 

بناء على المهمة المسندة إلیهم، تخالصا بین إلتزامات الأطراف المتنازع علیها، تلك المهمة 
أو القرار والمراد بالحكم . 2التي كان من الواجب أن تدخل أصلا في إختصاص القضاء

لیس فقط الأحكام التي یصدرها محكمو معینون لحالاات خاصة فحسب، بل هي التحكیمي 
   .3القرارات التي تصدرها أجهزة تحكیم دائمة یخضع لها أطراف النزاعأیضا 

                                         
 .232مرجع سابق، ص خالد محمد القاضي، -  1

 .233نفس المرجع، ص -  2

 .من اتفاقیة نیویورك 2فقرة  1المادة  -  3
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ویدخل تحت تسمیة حكم التحكیم، الأحكام الجزئیة والتمهیدیة، حیث أعطاها المشرع 
الجزائري صفة الحكم، حیث أن المحكمة التحكیمیة تفصل في إختصاصها بحكم أولي إلا إذا 

النزاع.ویجوز لها إصدار أحكام اتفاق  كان الدفع بعدم الإختصاص مرتبطا بموضوع
بإنتهاء إجراءات  1الأطراف أو أحكام جزئیة، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك.

صدار حكمها الفاصل في النزاع  المحاكمة تنسحب هیئة التحكیم للتداول في جلسة سریة وإ
    .المعروض علیها، ویتم إعلان القرار للأطراف

القضائیة بالبیانات الواجب توفرها فیه، والتسبیب الضروري یأخذ الحكم شكل الأحكام 
من یهمه التعجیل من الأطراف  یبادر الذي یبین مالذي قاد المحكمة التحكیمیة إلى قرارها.

إلى طلب الإعتراف بالحكم التحكیمي من القضاء ومهره بالصیغة التنفیذیة وذلك بإیداع 
عتراف ، ویتحمل الطرفان نفقات الإیداع. یتم الإأصل الحكم مرفقا بنسخة من إتفاق التحكیم 

  الة ما كان الإعتراف مخالفا للنظام الدولي العام.بالحكم دون مماطلة إلا في ح

یمكن إستئناف الأمر برفض الإعتراف والتنفیذ، وكذلك الأمر القاضي بالإعتراف 
وط التي تبیح الشر  وهي نفسولكن تحت شروط تتعلق بصحة الإتفاق وقانونیة الإجراءات، 

الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الصادر في الجزائر. الأحكام الصادرة في هذه الطعون 
   یمكن الطعن فیها بالنقض. 

 

  الفاصل في النزاعالمطلب الأول: حكم التحكیم 

 ویجب على، 2یوم قبل إنقضاء مدة التحكیم 15في أجل  یتم قفل باب المرافعات
وثائق ومستندات تعزز م إدعاءاتهم ودفوعاتهم وما لدیهم من من تقدیالإنتهاء الأطراف 

صدار حكمها  وجهات نظرهم قبل هذا الأجل. تنسحب الهیئة التحكیمیة للتداول في القضیة وإ
تتبع المحكمة  .الفاصل في النزاع المعروض علیها، طبقا لإجراءات وفي شكلیات محددة

                                         
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  1049و  1044المواد  -  1

أشهر قابلة للتمدید بإتفاق الأطراف أو بأمر من  4بـ 1018حددها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة  -  2
 القاضي المختص بناء على طلب المحكمة التحكیمیة أو الأطراف.



منازعات الإستثمار                                                               لتسويةالتحكيم التجاري الدولي  تفعيل                             الفصل الثاني                                             

65 
 

النهایة خروج الحكم إلى الوجود، وهو ما یصطلح التحكیمیة إجراءات محددة ینتج عنها في 
على تسمیته بالنطق بالحكم، وبمجرد هذا النطق یكتسب الحكم خصائص تحدد طبیعته 

  وحجیته.

یتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فیه، غیر أنه یمكنه تفسیر الحكم، أو 
م في الحالات غیر تصحیح الأخطاء المادیة والإغفالات التي تشوبه، كما ینتهي التحكی

العادیة بوفاة أحد المحكمین أو رفضه القیام بمهمته بمبرر أو تنحیته أو حصول مانع له، ما 
لم یوجد شرط مخالف ، أو إذا اتفق الأطراف على استبداله، أو قرر المحكممن الآخرون 

أو إنقضاء  استبداله. كما ینتهي أیضا بإنتهاء المدة المقررة له، وبفقد الشیئ موضوع النزاع،
  .1الدین المتنازع فیه

یخضع تتنفیذ الحكم التحكیمي، بعد صدوره، یخضع لإجراءات محددة في الإتفاقیات 
 3حیث نصت المادة الدولیة والتشریعات الوطنیة للدولة التي سیتم هذا التنفیذ على إقلیمها، 

م وتوافق على تنفیذ هذا من إتفاقیة نیویورك على أنه: " تقر كل الدول المتعاقدة بقرار التحكی
القرار طبقا للقواعد الإجرائیة المتبعة في التراب الذي یستهدف فیه القرار..."، ومنه نستخلص 

 أحكام المحكمین إلى قانون دولة التنفیذ، وبالتالي فإن أن الإتفاقیة قد أسندت إجراءات تنفیذ
ثمارات التي تكون الدولة أحكام التحكیم التي تفصل في النزاعات المتعلقة بالإست تنفیذ

اریة الجزائري، إذا ما وجب خضع لقانون الإجراءات المدنیة والإد، یالجزائریة طرفا فیها
  تنفیذها في الجزائر.

  

 حكم التحكیم صدورالفرع الأول: 

لا یحضرها سواهم، والمداولة  2یتم التداول بین المحكمین في جلسة أو جلسات سریة
دعات والدفوع المقدمة من الأطراف وفحص الأدلة  تعني مناقشة المحكمین لموضوع النزاع وإ

                                         
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  1024لمادة  -  1

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  1025المادة  -  2
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ویرد على كافة الطلبات الموجبة  ،والمستندات، والخروج في النهایة بقرار یفصل في النزاع
  . 1في الدعوى كما یجب أن یكون مسببا

بناء على طلب الخصوم أن تفصل في كافة ویجب على المحكمة التحكیمیة، 
الطلبات العارضة والإضافیة والمقابلة، التي ترتبط بشكل مباشر بموضوع النزاع شریطة أن 

  .  2مثل هذه الطلبات مغطاة بموافقة الأطراف وداخلة في إختصاص المحكمة

  شروط الحكم التحكیميأولا: 

أكثر من واحد  بل  ما كان عددهلا یشترط في الحكم أن یكون بإجماع المحكمین، إذ
یكتسب حكم  یكفي أن تتوافق علیه أغلبیتهم، وینوه على عدم موافقة الأقلیة، في نص الحكم.

، 3التحكیم التجاري الدولي بمجرد صدوره حجیة الشيء المقضي فیه في النزاع المفصول فیه
یها في القانون وهو ملزم للأطراف و یمكن تنفیذه جبرا بإتباع الإجراءات المنصوص عل

  الداخلي للدولة التي یتم التنفیذ على أراضیها. 

ویبقى حكم التحكیم بسسب طبیعته العقدیة غیر ملزم إلا لأطراف الإتفاق، وخلفهم 
ولیس حجة على الغیر، الذي لم یكن طرفا في العقد الأصلي أو لم یكن طرفا في إتفاق 

  4التحكیم.

لأثاره لابد من أن یتضمن بیانات تخص لكي یكون حكم التحكیم صحیحا منتجا 
الأطراف وموضوع النزاع والمحكمة التحكیمیة، وهذه البیانات وجب توفرها في كل أنواع 

  الأحكام.

                                         
 .1965من إتفاقیة واشنطن لعام  48المادة  -  1

 من نفس الإتفاقیة. 46المادة  -  2

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1031المادة  -  3

، ، دار الهدىالتحكیم طریق بدیل لحل النزاعات حسب آخر تعدیل لقانون الإجراءات المدنیة :أمین مصطفي محمد -  4
 2010 ،الجزائر
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تحتوي على البیانات المنوه عنها قانونا،  كیمي یفرغ في شكلیات معینةإن الحكم التح
ر القرار التحكیمي كتابة حت فغالبیة التشریعات والقواعد التحكیمیة تنص على ضرورة إصدا

  .1یتسنى إداعه في المحكمة المختصة لإضفاء الصیغة التنفیذیة علیه

كما یتضمن قرار التحكیم أیضا أسماء وألقاب المحكمین، تاریخ ومكان صدوره وأسماء 
وألقاب الأطراف ، أو تسمیة الشخصن المعنوي والموطن وكذلك المحامین والمساعدین إن 

  .2وجدوا

  مضمون الحكم التحكیمي: ثانیا

دعاءات ودفوع الأطراف 3یجب أن یتضمن حكم التحكیم عرضا موجزا للوقائع   ،وإ
یبین فیه الأسباب التي بني علیها ما لم یكن الأطراف قد اتفقوا على عدم ذكرها، كما وأن 

كل المحكمین أو من أغلبیتهم إذا رفضت الأقلیة التوقیع على أن  قبل من یجب توقیع الحكم 
. ویجوز لكل عضو في المحكمة أن یلحق 4في نص الحكم غیاب توقیع الأقلیةیشار إلى 

بالحكم رأیه الخاص سواء كان یشاطر فیه أو لا یشاطر رأي أغلبیة أعضاء المحكمة مع 
  .5بیان أسباب الخلاف إن وجد

  الشكلیة في الحكم التحكیميجزاء غیاب ثالثا: 

إن غیاب الشكلیة والبیانات المذكورة أعلاه هو من موجبات إبطال الحكم التحكیم 
وأعتبرتها جل التشریعات من النظام العام بما فیها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في 

غیاب تسبیب الحكم من موجبات طلب إبطاله  1058و 1056الجزائر الذي اعتبر في المواد 
  وكذلك مخالة الحكم للنظام العام الدولي.    أو عدم الإعتراف به.

  

                                         
 .160مرجع سابق، ص أحمد بوخلخال، -  1

 .الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون   1029و 1028و 1027المواد  -  2

 .148، ص  سابقمرجع  ،سلیم بشیر -  3

 .من قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم 31المادة  -  4

 .1965من اتفاقیة واشنطن لعام  4فقرة  48المادة  -  5
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  الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوعرابعا: 

إضافة إلى حكم التحكیم النهائي الذي یفصل في موضوع النزاع یمكن لمحكمة 
، أو 1التحكیم أن تصدر أحكام جزئیة تفصل في جزء من النزاع، كمسألة الإختصاص مثلا

ا بخبرة أو تقدیم مستندات أو غیرها. هذه الأحكام تحتاج أیضا احكاما تحضیریة تأمر فیه
لمساعدة السلطة القضائیة في محل التنفیذ، ویتبع في تنفیذها نفس الإجراءات المتبعة في 
تنفیذ الحكم النهائي. أما الإحكام التي یصدرها المحكمین بعد صدور الحكم النهائي فهي إما 

 .2تبر جزءا من الحكم الإصليتفسیریة أو تصحیحیة أو مكملة وتع

  الأحكام اللاحقة للحكم الفاصل في الموضوعخامسا: 

تنتهي مهمة المحكمین أصلا بصدور الحكم المنهي للخصومة في النزاع المطروح 
كیمیة التي أصدرت على هیئة التحكیم، إلا أنه إستثناء، یمكن الرجوع إلى المحكمة التح

م یحتاج إلى تفسیر أو وقع خطأ یستوجب موض في منطوق الحكالحكم إذا ظهر غ
  التصحیح أو شابه نقص كإغفال الفصل في بعض الطلبات.   

  

  تنفیذ حكم التحكیمالفرع الثاني: 

ما لم یطلب  جبریا لا یمكن لمن صدر الحكم التحكیمي لصالحة أن یشرع في تنفیذه
من السلطة المختصة في بلد التنفیذ إعطائه الوسائل القانونیة لذلك، وأن یتبع الإجراءات  

   .الجبري للحكمالتي وضعها المشرع للتنفیذ

  الإعتراف بحكم التحكیم التجاري الدوليأولا: 

لكي یصبح حكم التحكیم التجاري الدولي نافذا في الدولة لا بد من أن یتم الإعتراف 
. ویتم الإعتراف بأحكام التحكیم الدولي به من السلطة القضائیة  ومن أن یصدر أمر بتنفیذه

                                         
 59ص .2005 ،3ط ،الجزائر امعیة،جال طبوعاتمیوان الد ،التحكیم التجاري الدولي في الجزائر ،علیوش قربوع كمال -  1

 .192مرجع سابق، ص  بشیر، سلیم  -  2
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في الجزائر، إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الإعتراف غیر مخالف للنظام العام 
   .1الدولي وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط

قوانین والأنظمة التحكیمیة یطرح مسالة رقابة مر بالتنفیذ في معظم الالأإن إشتراط 
الدولة على أحكام المحكمین، ویؤثر بشكل أو بآخر على الفعالیة المنتظرة من هذه الأحكام 

  ولا سیما إذا كان التتنفیذ سیتم ضدها لكونها طرفا في النزاع. 

  الجهة المختصة بإصدار الأمر بالإعتراف والتنفیذثانیا: 

المتعلقة بإعتماد القرارات التحكیمیة  1958لإتفاقیة نیویورك لسنة بإنضمام الجزائر 
الأجنبیة وتنفیذها تم إقرار إجراءات الإعتراف بقرارات التحكیم التجاري الدولي. وأصبح على 
من تحصل على حكم تحكیمي  واجب التنفیذ في الجزائر أن یطلب الإعتراف به من رئیس 

ئرة إختصاصها إذا كان القرار صادر من هیئة تحكیمیة المحكمة التي سیتم التنفیذ في دا
خارج الجزائر، أو من رئیس المحكمة  التي صدر القرار في دائرة إختصاصها إذا كان 

  . شریطة ألا یكون الحكم مخالفا للنظام العام.2التحكیم قد تم إجرائه في الجزائر

  إضفاء الرسمیة والحجیة على حكم التحكیمثالثا: 

حكم القضائي، الذي ینفذ مباشرة لأنه صادر من جهة رسمیة في الدولة على عكس ال
الرسمیة  هو الذي یكسبه الصفةالإعتراف بحكم التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، فإن  3

والحجیة التي تجعل منه قابل للتنفیذ،. ویتم طلب أمر التنفیذ، أي مهر حكم التحكیم بالصیغة 
   4لواجبة في طلب الإعتراف ومن نفس الجهة القضائیةالتنفیذیة بنفس الشروط  ا

  

  

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1051المادة  -  1

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1051المادة  -  2

 .479مرجع سابق، ص  ،خالد محمد القاضي -  3

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1051المادة  -  4
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  إجراءات طلب الإعتراف والتنفیذرابعا: 

للحصول على الإعتراف بحكم التحكیم التجاري الدولي لابد من إتباع إجراءات  
  .1بط التأكد من من ذلك لمهره بالصیغة التنفیذیةالقانون لإیداعه ، وعلى أمانة الضحددها 

م التحكیم التجاري الدولي لا بد من إیداع أصل الحكم مرفقا بأصل لإثبات وجود حك
إتفاق التحكیم، أو نسخة منه تستوفي شروط صحتها، لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة، 
ویتم هذا الإیداع، من الطرف الذي یهمه التعجیل، كمرفقات مع عریضة طلب أمر الإعتراف 

  . 2لمترتبة على ذلكوأمر التنفیذ. ویتحمل الأطراف النفقات ا

ضة ییصدر رئیس المحكمة المختصة الأمر بالإعتراف و بالتنفیذ الأمر على ذیل عر 
الطلب، ویسلم رئیس أمناء الضبط نسخة من  حكم التحكیم ممهورة بالصیغة التنفیذیة لمن 
یطلبها من الأطراف. كما تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل في قانون الإجراءات على 

  أحكام التحكیم المشمولة بالنفاذ المعجل.  
 

  المطلب الثاني:  الطعن في حكم التحكیم

لعدید من المؤسسات التحكیمیة بمسألة الطعن في القرار التحكیمي الذي لقد اهتمت ا
، وهذا راجع إلى حرصها على ضرورة إحترام  3تصدره، حیث أجازت قواعدها التحكیمیة ذلك

سلامة القرار التحكیمي الذي تصدره تلك المؤسسات التحكیمیة بإتباع  الإجراءات الكفیلة 
حترام إرا دتهم، وتطبیق القانون علیهم بصفة سلیمة. وهو ما أقرته بضمان حقوق الأطراف وإ

  العدید من الإتفاقیات الدولیة المهنمة بالتحكیم التجاري الدولي و لا سیما اتفاقیة واشنطن.

لأن الغرض من  أمام قضاء الدولة، أي طعن في الموضوع لا یقبل الحكم التحكیمي
الوطني إلى هیئة یرتضي الأطراف كیم هو الخروج من ولایة القاضي اللجوء إلى التح

                                         
 .المدنیة والإداریةالإجراءات من قانون  1037إلى  1035المواد  من -  1

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1038المادة  -  2

 .126مرجع سابق، ص منسول عبد السلام، -  3
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ابة الإحتكام إلیها والنزول على حكمها وتنفیذه. ومع ذلك فإن المشرع منح للقضاء سلطة الرق
   على قانونیة إجراءات التحكیم عند التنفیذ.

لممارسة هذه الرقابة فرق المشرع الجزائري بین حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر 
لصادر في الجزائر. فبالنسبة للأول فإن الرقابة تكون غیر مباشرة إذ خارج الجزائر والحكم ا

لایمكن الطعن إلا في أمر الإعتراف والتنفیذ، أما بالنسبة للثاني فإن الطعن یكون في حكم 
  .   1نفسه بالبطلان

  

  حكم التحكیم أمام المحكمة التحكیمیة الفرع الأول: الطعن في

ن اتفقت تختلف الطعون المتاحة أمام  الهیئات التحكیمیة، حسسب نظام كل هیئة وإ
محكمة التحكیمیة لتصجیح الخطا المادي أو الإغفال الذي جمیعها على أنه یمكن مراجعة ال

   2قد یشوب الحكم ویتم ذلك بطلب من أحد الأطراف أو تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها.

  إعادة النظر في الحكمأولا: 

لكل من الدولة المضیفة أو المستثمر الأجنبي، أن یطلب أجازت إتفاقیة واشنطن 
إعادة النظر في الحكم كتابة، من السكرتیر العام للمركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار، 

التحكیمي، الصادر عن الهیئة التحكیمیة للمركز، بسبب إكتشاف واقعة من شأنها أن تؤثر 
واقعة مجهولة قبل النطق بالحكم من قبل كل بشكل قاطع في الحكم، بشرط أن تكون هذه ال

من المحكمة والطرف الطالب إعادة النظرفي الحكم، بحیث أن تجاهلها لم یكن راجعا إلى 
  خطأ الطالب. 

وحدد أجل تسعین یوما التي تلي إكتشاف الواقعة لتقدیم طلب إعادة النظر، على أن 
جبت عرض الطلب على ذات یكون ذلك خلال الثلاث سنوات التي تلي صدور الحكم. أ

لا أعید تشكیل محكمة جدیدة حسب نفس ر الإالمحكمة التي أصدرت الحكم، بقد مكان وإ

                                         
 .309مرجع سابق، ص  بشیر سلیم، -  1

 .2012من قواعد التحكیم لغرفة التجارة الدولیة  35أنظر كمثال على ذلك ما ورد في المادة  -  2
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. وهو ما یؤدي إلى إمكانیة أن تقرر المحكمة وقف التنفیذ، إذا قدرت أن الظروف 1الشروط
إلى أن تفصل المحكمة في هذا  -في صدد إعادة النظر –تتطلب ذلك، أو طلبه الخصم 

   ب.الطل

  طلب إلغاء الحكم التحكیميثانیا:  

ویجوز لكل من للطرفین أن یطلب كتابة من السكرتیر العام إلغاء الحكم لأحد 
  الأسباب التالیة 

  عیب في تكوین المحكمة -

  تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح -

  رشوة أحد أعضاء المحكمة -

  التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة -

   2الحكم من الأسبابخلو  -

یتم تقدیم طلب الإلغاء في خلال المائة وعشرون یوما التي تلي صدور الحكم وحال 
الرشة في فالأجل یحسب من تاریخ إكتشاف الرشوة، على أن یتم ذلك في غضون ثلاث 

  سنوات من تاریخ صدور الحكم. 

ثلاثة أعضاء، لجنة من وعلى إثر تسلم الطلب یقوم رئیس المركز على الفور بتعیین 
لم یكونو من المحكمة التحكیمیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه ولا یحملون جنسیة أحد 
أعضاء المحكمة ولا جنسیة الأطراف في النزاع، ولا أن یكون قد سبق إقتراحه كمحكم من 
 قبل الأطراف. هذه اللجنة تملك سلطة إلغاء القرار كلیا او جزئیا، ویجوز لها، متى قدرت أن

                                         
 .1965اتفاقیة واشنطن لسنة من  51المادة  -  1

 نفس الإتفاقیة.من  1الفقرة  52المادة  -   2
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الظروف تتطلب ذلك أو طلبه الخصم الطاعن، أن تقرر وقف تنفیذ حكم التحكیم، إلى أن 
     . 1تفصل في طلب إلغاءه

   

   في حكم التحكیمأمام القضاء الطعن الفرع الثاني: 

عندما یطلب من صدر حكم التحكیم التجاري الدولي لصالحه من القضاء  أمر 
، ففي هذه مرالأهذا  حالتین، إما أن یرفض القضاء إصدارالإعتراف والتنفیذ ، نكون أمام 

فإن حالة ال هذه، أو أن یقضي  به، وفي الحالة، یحق لطالب التنفیذ إستئناف أمر الرفض
  .أمر الإعتراف والتنفیذ إستئنافالذي ستم التنفیذ ضده، الحق في  ،للخصم

  إستئناف الأمر القاضي برفض الإعتراف والتنفیذأولا: 

الأمر القاضي برفض الإعتراف أو التنفیذ قابلا للإستنئاف في أجل شهر من یكون 
، ولم یضع القانون الجزائري أي شرط للإستنئاف. والسبب الذي یمكن أن 2تاریخ صدوره

یجعل القضاء یرفض أمر الإعتراف أو التنفیذ هو مخالفة هذا الإعتراف للنظام العام 
الداخلي، النظام العام ، أو 3مستمدة من التشریع الفرنسي)،( فكرة النظام العام الدولي الدولي

ن  وهو ما یعطي القضاء سلطة الرقابة على على أحكام التحكیم الدولي في هذا المجال، وإ
امر   كانت محدودة، لأن الأصل أن الحكم یتم تنفیذه دون مماطلة، ولا یرفض القاضي

  4التنفیذ .

  

  
                                         

 .1965من اتفاقیة واشنطن لسنة   5و  3الفقرات  52المادة   - 1

 .من قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة 1057و  1055المواد  -  2

التي سیتم تنفیذ الأحكام الأجنبیة على إقلیمها، یقصد بها مجموع القواعد التي تمس الأساس الذي بنیت علیه الدولة  -  3
 Coline LE CAM-MAYOU : L’exception d’ordre public international dans l’application أنظر

de la loi étrangère et la réception des jugements étrangers, Mémoire master, UNIVERSITE 
PANTHEON-ASSAS – INSTITUT DE DROIT COMPARE, 2102-2013, p21 

   .338مرجع سابق، ص  بشیر سلیم، -  4
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  فیذإستئناف أمر الإعتراف والتنثانیا: 

منح القانون للخصم الذي سینفذ ضده حكم التحكیم التجاري الدولي، إمكانیة إستئناف 
  ت الآتیة:حالاال، في 1التنفیذبو بالإعتراف  القاضي مرالأ

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أصلا، أو كانت الإتفاقیة باطلة او  - 
  خارج الآجال المتفق علیها في اتفاق التحكیم.

إذا لم یراعى في تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكمین الإتفاق أو القانون  -
  الذي الذي یجكم هذا الإجراء.

  إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها أو تجاوزتها.  -

إذا لم تسبب محكمة التحكیم قرارها، إلا في حال إتفاق الأطراف على عدم  -
  ذا وجد تنقض في الأسباب.التسبیب، أو إ

  إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام الدولي العام.  -

  أثر رفض التنفیذ على فعالیة القرار التحكیميثالثا: 

یؤدي تخلف شرط من هذه الشروط إلى رفض إعطاء الأمر بالإعتراف والتنفیذ فیحرم 
ضائه أمر الرفض، مما الطرف المحكوم لصالحه من استیفاء حقوقه في البلد الذي أصدر ق

یكون له حتما أثر على فعالیة القرار التحكیمي الذي تحصل علیه هذا الطرف، لاسیما إذا 
المستثمر الإجنبي في مواجهة الدولة المضیفة، التي یكون لها نوع من الرقابة على الحكم، 

  إذا كان التنفیذ یجري على إقلیمها. 

ظهر نسبیة هذه الرقابة، لأن الغالبیة العظمى لكن واقع المعملات التجاریة الدولیة، ی
تنفذ إختیاریا لعدة إعتبارات، منها الإقتصادیة  من قرارات التحكیم المرتبطة بهذه المعاملات

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1056المادة   -  1
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وما یمكن أن یترتب عن رفض التنفیذ من عواقب،  خاصة إذا كانت الدولة تسعى إلى جلب 
  .1الإستثمارات الأجنبیة

  قرار التحكیمالطعن بالبطلان في : رابعا

منح المشرع الجزائري إمكانیة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي 
، هي نفسها الشروط التي یستند علیها من یطلب استئناف الصادر في الجزائر بشروط محددة

من قانون الإجراءات المدنیة  1056أمر الإعتراف وتنفیذ قرار التحكیم والمذكورة في المادة 
  اریة.والإد

في حال كونه  2یمكن أن یكون حكم التحكیم التجاري الدولي موضوع طعن بالبطلان
  :قد صدر بناءا على

   إتفاق تحكیم باطلة أو دون إتفاق -

  أو بعد إنتهاء أجل التحكیم -

  أو إذا لم یراعى مبدأ الوجاهیة  -

  أو كان الحكم غیر مسبب -

   المسندة إلیها میة في غیر المهمةأو فصلت المحكمة التحكی -

  ان تشكیل المحكمة  مخالف للقانون و كأ -

  أو كان الحكم مخالفا للنظام العام. -

  الجهة المختصة بالنظر في بطلان حكم التحكیم

                                         
 .202مرجع سابق، ص  عیساوي محمد، -  1

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1058المادة  -  2



منازعات الإستثمار                                                               لتسويةالتحكيم التجاري الدولي  تفعيل                             الفصل الثاني                                             

76 
 

یرفع الطعن بالبطلان أمام المجلس القضائي الذي صدر الحكم في دائرة 
، ویقبل الطعن من تاریخ صدور الحكم وینتهي أجل القبول بعد شهر من تاریخ 1إختصاصه

  التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ. 

إذا سبق وتحصل من  والطعن بالبطلان یرتب بقوة القانون وقف إجراءات التنفیذ،
النظر . أما إذا كانت المحكمة بصدد عتراف والتنفیذعلى أمر الإ صدر حكم التحكیم لصالحه

عن  في طلب الإعتراف والتنفیذ، الطعن بالبطلان في حكم التحكیم یوجب علیها التخلي
   الفصل في طلب التنفیذ إن لم تكن قد فصلت فیه بعد.

  الطعن بالنقضخامسا: 

یكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن المجالس القضائیة في إستئناف رفض 
، 2الطعن بالبطلان الموجه للحكم التحكیمي الصادر في الجزائرأو قبول الإعتراف والتنفیذ أو 

وبما أن الطعن بالنقض یوجه ضد أحكام صادرة من مجالس جزائریة فإن الأوجه التي یبنى 
  .3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 358علیها هذا  الطعن هي تلك المذكورة في المادة 

  الأخرى الطعون غیر العادیةسادسا: 

 یجوز الطعن بالمعارضة في الحكم التحكیمي، لأن الأطراف یساهمون في تعیین لا
ذا ما تضرر الغیر من حكم التحكیم فله أن یرفع المحكمین وبالتالي فلا یحتج بالغیاب ،  و  إ

، ولیس له الحق في رفع دعوى البطلان أو دعوى إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة
. والجهة القضائیة 4نبي عنه وهوغیر طرف في الخصومةالطعن في حكم التحكیم كونه أج

المختصة بالبت في مثل هذه الدعاوى هي المحكمة المختصة أصلا في حالة عدو وجود  
، وفي  كل ، وعلى الخصوص أن حكم التحكیم لیس حجة في مواجهة الغیر5إتفاق تحكیم

                                         
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1059المادة  -  1

 .جراءات المدنیة والإداریةمن قانون الإ 1061المادة   -  2

  .67مرجع سابق، ص ،علیوش قربوع كمال -  3

 .268ص، 2004، 3، دار النهضة العربیة، بیروت، طالتحكیم التجاري الدولي مختر أحمد بربري، -  4

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1032المادة  -  5
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اء كانت في الأمر القاضي الأحوال فإن الطعون وآجال ممارستها  أمام القضاء الجزائري، سو 
بالإعتراف والتنفیذ أو الرافض له أو بالبطلان، توقف تنفیذ حكم التحكیم، إلى غایة الفصل 

  .1فیها
 

                                         
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  1060المادة  -  1
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  خاتمة

المؤسسات من العقود الدولیة التي تبرمها الدولة أو  نوعهي  عقود الاستثمارإن 
یعبر عنه بصفة المستمثر  ،معنويمع شخص خاص أجنبي طبیعي أو  لها التابعةالمعنویة 
عى شكل رؤوس أموال وخبرات  بنقل قیم اقتصادیة هذه العقودى یلتزم بمقتضالذي و  الأجنبي،
وهذه العلاقة التعاقدیة  .إلى الدولة المضیفة لاستغلالها في مشروعات على أراضیها ومهارات

طبیعة أطرافها كونها تبرم بین طرف عام هو الدولة  ترجع من ناحیة إلى ،بطبیعة خاصة تتمیز
احیة أخرى إلى موضوعها إذ أن ما تهدف إلیه هذه وطرف خاص أجنبي هو المستثمر، ومن ن

العقود بشكل أساسي هو الإسهام في تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولة المضیفة مما یكسبها بعداً 
  جتمع.صلحة العامة للمعاماً یتمثل في الارتباط بالم

د عرضة لأزمات ق فهي و نظر للدور الهام الذي یلعبه الزمن في تنفیذ هذه العقود،
تنشأ بسبب تغیر الظروف المحیطة بها. فالتغیرات الإقتصادیة والسیاسیة، تجعل الدولة تغیر 
من قوانینها أونهجها الإقتصادي، ممارسة منها لسیادتها على إقلیمها ومراعاة لمصالحها، مما 

  .لهقد یكون له بالغ الأثر على المستثمر وعلى توقعاته المشروعة من الجهد الإستثماري الذي بذ

تها في المجالات التشریعیة و القضائیة االتوجس من إمكانیة استعمال الدولة لسلط اهذ
إلى إشتراط إخراج المنازعات  الأجانب بالمستثمرین ، دفععقود الإستثمارلتأثیر على  والتنفیذیة،

التي قد تنشأ على تنفیذها من إختصاص قضاء الدولة المضیفة، والتوجه إلى قضاء التحكیم 
وهو مایجعل من  -وعلى الخصوص الحیادیة والإستقلال –الذي یوفر ضمانات قضائیة 

  التحكیم القضاء الطبیعي في هذا المجال.     

ي الدولي ولجعله وسیلة فعالة في تسویة منازعات ولتحقیق الهدف من التحكیم التجار 
ویضفي علیه  ،الإستثمار بما یحفظ مصالح الدول من جهة، وحقوق المستثمرین من جهة أخرى

المصداقیة الكافیة، أبرمت إتفاقیات دولیة متعددة الأطراف وضعت الإطار العام الذي یتم فیه 
أبرمت إتفاقیات ثنائیة أدرج التحكیم كما التحكیم، وطرق ووسائل تنفیذ الأحكام التحكیمیة،

   هاالتجاري الدولي كوسیلة لتسویة المنازعات فی
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تشكل مختلف هذه الإتفاقیات الإطار القانوني للقواعد المنظمة للتحكیم التجاري الدولي 
الإتفاق المباشر بین المستثمر والدولة المضیفة على إدراج  وعلى أساسها أصبح من الممكن

یم في عقد الإستثمار الأصلي، ویشمل كل النزاعات المتعلقة بتنفیذ المشروع شرط التحك
الإستثماري موضوع هذا العقد، أو الإتفاق في عقد لاحق ومنفصل، یبرم بعد نشوء النزاع على 

  تسویته على طریق التحكیم، كحل ودي یحفظ مصالح الطرفین. 

یونیو  10لـ  إلى اتفاقیة نیویوركامها نضمبإ التحكیم التجاري الدولي، وتبنت الجزائر
في قانون الإجراءات المدنیة  تهالخاصة باعتماد قرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها، وأدرج 1958

، مما فتح الباب أمام موافقة الدولة على اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي في والإداریة
  .لتسویة المنازعات التي قد تنشأ عنها، إتفاقیات الإستثمار المبرمة مع المستثمرین الأجانب

ولا تنشأ منزاعات عقود الإستثمار بسبب إخلال أحد الطرفین بإلتزاماته العقدیة فقط، بل 
أیضا بسبب قیام الدولة بإجرءات إنفرادیة، تشریعیة أوتنظیمیة ، تؤثر بصورة كبیرة على العقد 

ى إمكانیة تسویة المنازعات عن الإستثماري الذي یربطها بالمستثمر الإجنبي، وبخاصة عل
   طریق التحكیم.

مبدأ مطمئن للمستثمر مفاده أن له  ولموازنة الإمتیازات التي تتمتع بها الدولة، وضع
رفع الخلاف إلى ب ،الحق في المبادرة بإختیار طریق حل النزاع، في حال فشل التسویة الودیة

ثمار، أو إلى محكمة تحكیم مؤقتة تتشكل الهیئة القضائیة المختصة في الدولة المستقبلة للإست
  .، أو تحكیم مؤسسي لدى أحد مراكز التحكیم الدوليلكل حالة

النظم والقوانین المنظمة له، وكذلك  إن أهم خاصیة یتمیز بها التحكیم هي إرتكاز
الإتفاقات والإتفاقیات الدولیة، المتضمنة للتحكیم، على إرادة الطرفین، الدولة والمستثمر 

، وتحدید یم، سواء في إختیار عدد المحكمینالأجنبي، في التحكم وتوجیه سیر إجراءات التحك
القانون الواجب التطبیق على إجراءات المحاكمة التحكیمیة والقانون الذي یحكم عقد الإستثمار. 
ویحدد الأطراف، بإرادتهم في إتفاق التحكیم، مدى سلطة المحكمة التحكیمیة وموضوع النزاع 

  ذي تختص بالنظر فیه.ال

لإتفاق التحكیم أثر مانع یحجب الإختصاص العام للقضاء في الفصل في النزاعات إلا 
تفاق صحة إ على سواء من حیث الرقابأن الخصومة التحكیمیة لیست في منأى ولایة القضاء 
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یكمل  وفي الدور المساعد، الذي للقانون الواجب التطبیقإجراءات المحاكمة و مطابقة  التحكیم
   له القاضي، سلطة المحكم المنقوصة.من خلا

فیما یخص النزاع المفصول  یتمتع حكم التحكیم بقوة الأمر المقضي فیه فور صدوره،
فیه، ولكن نفاذه یحتاج إلى إجراءات معینة لأنه من قضاء خاص لایتمتع أعضائه (المحكمون) 

تنفیذ الحكم على إقلیممها  لة المرادبسلطة الأمر مثل قضاء الدولة، لذلك یجب تدخل قضاء الدو 
  .عتراف به ومهره بالصیغة التنفیذیةوالقوة التنفیذیة عن طریق الإ لإعطائه الحجیة

ورغم أنه من مزایا التحكیم، سرعة الفصل في النزاع وبساطة الإجراءات، إلا أن هذا 
المحكمین تحلق لایمنع من أن المشرع والإتفاقیات الدولیة، ولتفادي حدوث أخطاء في عمل 

الضرر بصاحب الحق فیحرم منه، فد فتحوا بابا للطعن في أحكام التحكیم، على منوال الطعن 
لا إلى  في الأحكام القضائیة، یلجأ من خلالها الأطراف إلى المحكمة التحكیمیة نفسها، وإ

حكم ، أو بإستئناف أمر الإعتراف والتنفیذ أو الطعن بالبطلان في الالقضاء لتصحیح الخطأ
  الصادر في الجزائر إذا لم یستوفي شروط صدوره إجرائیا.

یبقى أن المشرع قد نص على أن إصدار أمر الإعتراف والتنفیذ الذي یمهر به حكم 
حیث  ،التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، من إختصاص القضاء العادي، وهذا قد یثیر إشكالا

العمومیة ذات الطابع الإداري، التي یعود عقود الإستثمار تبرمها الدولة والمؤسسات أن 
  .الإختصاص القضائي في منازعاتها للقضاء الإداري

وختاما فإن الباحث یرى من وجهة نظره، أن دفع عجلة التنمیة ودمج الجزائر في 
القتصد العالمي بما یخدم مصلحة الشعب والأجیال القادمة وللإستفادة من تجارب الأمم 

الإستثمار الأجنبي دون أن تخسر الدولة سیادتها أو یضر ذلك  المتطورة،عن طریق جذب
  بمصالحها، یتوجب إتخاذ إجراءت متعددةة من بینها:

ضرورة صیاغة عقود الإستمار بدقة متناهیة عن طریق خبراء وطنیین إو على  -1
  الأقل بمساعدتهم.

للحصول  الإستثماریةوضع نظام للتنسیق بین مختلف المتدخلین في العملیة ا – 2
ملائمة عند إبرام عقود الإستثمار، ولتفادي إتخاذ قرارات یكون من نتائجها إفشال  على شروط 

   .المشاریع الإستثماریة والتسبب في الخسارة لكل الأطراف
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وتمكین المتعاملین من إتخاذ قراراتهم بناء  ،الحد من المعالجة الإداریة للاقتصاد -3
  على المعطیات الإقتصادیة، لا على بناء على قیود إداریة ذات أهداف ضیقة أو شعبویة. 

إجراء توافق بین مختلف التشریعات والقوانین لتفادي الإجراءت التي یمكن أن تمس  -4
حیث أن التناقض بین القوانین  لیة.بالإلتزامات الدولیة للدولة مما یترتب علیه مسؤولیتها الدو 

یثیر الكثیر من النزاعات، ویحمل الدولة أعباء كبیرة بالنظر للإتفاقیات والأعراف الدولیة التي 
  تنص على الثبات التشریعي 

وضع قانون للتحكیم عموما وللتحكیم التجاري الدولي یكون أكثر تفصیلا ویأخذ  – 5
یتم النظر، كمشكل تنفیذ أحكام التحكیم، التي أوكلها القانون بعین الإعتبار تنوع النزاعات التي 

بینما في نزاعات الإستثمار فإن الدولة أو المؤسسات الإداریة العامة هي للقضاء العادي، 
  المعنیة بالنزاع والإختصاص في منازعاتها یعود للقضاء الإداري.

تجاري الدولي، مما یمد ولاسیما في مجال التحكیم ال تكوین الإطارات في القانون– 6
  الدولة والمؤسسات الوطنیة، بكفاءات جزائریة تكون قادرة على رفع تحدي العولمة.  
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 قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المصادر -أولا 

 الدولیةالإتفاقیات  - أ

 ،الخاصة باعتماد قرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذها 1958یونیو  10اتفاقیة نیویورك لـ  -1
 48ج ر رقم  1988نوفمبر  05بتاریخ  233-88في الجزائر بالمرسوم رقم  االمصادق علیه

 1988نوفمبر  23بتاریخ 
الخاصة بتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین  1965مارس  18اتفاقیة واشنطن لـ  -2

 30بتاریخ  346-95المصادق علیها في الجزائر بالمرسوم رقم  ،الدول ورعایا الدول الأخرى
  1995نوفمبر  05بتاریخ  66ج ر رقم  1995اكتوبر 

التشجیع والحمایة المتبادلین بشأن  1993فبرایر  13إتفاق المبرم بین الجزائر وفرنسا في  -3
 02المؤرخ في  01-94، مصادق علیه بالمرسوم الرئاسي رقم في ما یخص الإستثمارات

 1994ینایر  02المؤرخة في  01، ج ر رقم 1994ینایر 
، والمصادق 1988إبریل  12، المبرمة في انشاء الوكالة الدولیة لضمات الإستثماراتفاقیة  -4

 66، ج ر رقم 1995خ أكتوبر 3المؤرخ في  345-95بالمرسوم الرئاسي  علیها في الجزائر
 1995نوفمبر  05بتاریخ 

حول التشجیع والحمایة المتبادلة  1997مارس  29تفاق المبرم بین الجزائر ومصر في إ -5
، 1998اكتوبر  11المؤرخ في  320-98، مصادق علیه بالمرسوم الرئاسي رقم للإستثمارات

 1998اكتوبر  11ة في المؤرخ 76ج ر رقم 
حول التشجیع والحمایة المتبادلة في  2006فبرایر  16إتفاق مبرم بین الجزائر وتونس في  -6

، 2006نوفمبر  14المؤرخ في  404-06، مصادق علیه بالمرسوم الرئاسي رقم للإستثمارات
 2006نوفمبر  19المؤرخة في  73ج ر رقم 
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 القوانین - ب 

یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  1988ینایر  12المؤرخ في  01-88القانون رقم  -1
 ، المعدل والمتمم.1988ینایر  13مؤرخة في  02، ج ر رقم العمومیة

 ،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -2
  .2008أبریل  23مؤرخة في   21ج ر رقم 

 47ج ر رقم  ، یتعلق بتطویر الإستثمار 2001أوت  20الصادر في:  03-01رقم أمر  -3
  .المعدل والمتمم، 2001غشت  22في  المؤرخة

، ج ر رقم یتعلق بترقیة الإستثمار 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي  -4
 1993أكتوبر  10المؤرخة في  64

الصادر بالجریدة  1994ابریل  18المؤرخ في  1994لسنة  27قانون التحكیم المصري رقم  -5
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اتفاقیة استثمارة منعقدة بین الوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار و الشركة الوطنیة للإتصالات  -1
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بین الدولة الجزائریة وشركة اوراسكوم تیلكوم  2001عشت  05اتفاقیة استثمار مؤرخة في  -2

مؤرخة في  80القابضة ش م م المتصرفة باسم ولحساب اوراسكوم تیلكوم الجزائر، ج ر رقم 
 2001دیسمبر  26
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  ملخص

للإستفادة من رؤوس أموال  فرصة ،للدول النامیة ، بالنسبةیمثل الإستثمار الأجنبي
غیر متوفرة لدیها. ولإجتذاب المستثمرین الأجانب، أتاحت لهم هذه الدول مزایا وحوافز  وخبرات

تتضمن،  ستثمارا للإعقود ها معهموضمانات تبعث على الثقة في جدیتها، وجسدت ذلك بإبرام
لأجابة عن ول لي كوسیلة أساسیة لحل المنازعات.من بین أهم شروطها، التحكیم التجاري الدو 

بما یحفظ مصالح الدول و حل النزاع   ینالتحكیم في جذب المستثمر  إتفاقفعالیة  حول التساؤل
أخرى، فقد أبرمت إتفاقیات دولیة، ثنائیة ومتعددة  من جهة، وحقوق المستثمرین من جهة

في عقد الإستثمار،  للمتعاقدینالأطراف، تمثل إطارا قانونیا یعید التوازن إلى المراكز القانونیة 
فالدولة شخص من أشخاص القانون العام، تتمتع بالسلطة والسیادة على إقلیمها، بینما المستثمر 

الخاص. ویتمیز التحكیم التجاري الدولي بالإستقلال الأجنبي، شخص من أشخاص القانون 
لازمتین لكسب ثقة الأطراف، بالنظر لطریقة تعیین المحكمین، وحریة إختیار القانون والحیادیة ال

نخفاظ في  الواجب التطبیق، بالإضافة إلى المزایا التي یمنحها، من سرعة في حسم الخلاف وإ
  التكالیف.

Résumé 

L’investissement étranger représente, pour les pays en voie de 
développement, une opportunité de bénéficier de capitaux et d’expertise qu’il leur 
manque. Ces pays, dans le but d’attirer les investisseurs étrangers, ont consentis 
des avantages et ont donné des gages de sérieux, en concluant, avec eux, des 
contrats d’investissement, incluant, parmi leurs clauses les plus importantes, une 
stipulation sur l’arbitrage commercial international. Pour répondre  à  la question 
sur  l’efficacité de la convention d’arbitrage dans la résolution des différends, des 
traités multilatéraux et bilatéraux ont été conclus, créant  un cadre juridique, qui 
rétablit l’équilibre entre  les statuts des parties aux contrats, vu que l’état est une 
personne de droit publique, souveraine et ayant un pouvoir sur son territoire, alors 
que l’investisseur étranger est une personne de droit privé. L’arbitrage commercial 
international est caractérisé par l’indépendance et la neutralité nécessaire à gagner 
la confiance des parties, au regard de la manière de désigner les arbitres, et la 
liberté du choix de la loi applicable, en plus des avantages qu’il confère, célérité 
dans la résolution du différent, et des coûts pas très élevés.                                 


